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 شكر
الحمد لله الذي علمني ما لم أعلم، أشكره وأثني عليه، إذ أعانني ويسر 
لي السبيل حتى وصلت لليوم الذي فرغت بحمده من إنهاء مسار هذه 
السنوات، التي لولا ثقتي به ما أتممتها وفي نهايتها ثابرت بجهد لأنهي 

 هذا العمل المتواضع.

الذي قبل الاشراف على هذه دور مبروك و وأشكر أستاذي الفاضل ب
 المذكرة وعلى ما قدمه لي من توجيه ونصح.

كما أشكر كل  الأساتذة الذين ساهموا في تكويننا واعطائنا خلاصة 
 جهدهم وعلمهم.

 .وأـشكر كل من دعمني وتمنى لي التوفيق من بعيد أو قريب

  



  
 

 الإهداء
، أمي أهدي ثمرة جهدي إلى الغائبين بأجسادهم الحاضرين بدعواتهم
 وأبي رحمهما الله تعالى ورزقهما الفردوس الأعلى.

إلى اللتين شدتا أزري في كل مكان وزمان أختي حورية وزهرة 
حفظهما الله لي، إلى الذي أسند جسدي وروحي عليه زوجي يحيى 

 حفظه الله ورعاه.

إلى القمر الذي ينير حياتي، وجودها سبب حياتي وسبب كفاحي 
 اتي.وسبب تحمل آلامي ومشق

 إليك هبة الرحمان وحيدتي وأنيستي.

اجمعي أحجار سنواتي وابني عليها سلما للارتقاء في سماء العلم 
والمعرفة، وضمدي جراحك بصورتي وأنا أحاول، واجعليها شمعة في 

 ماما.…طريقك
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 مقدمة:

وابـــ  إن الأصـــل فـــي كـــل التصـــرفات والعقـــود هـــو الرضـــائية، وحريـــة الفـــرد فـــي إنشـــاء ر 
وفقـا لمبـدأ سـلطات ادرادة، ولقـد اهـتم الفقـه ادسـلامي ب ـب  تلـك  اجتماعية أو تصرفات قانونيـة

ـــه حريـــة انشـــاء العقـــود والعهـــود، ويكفـــي دنشـــاء العقـــد مجـــرد التراضـــي بـــين  المعـــاملات وتـــرك ل
، (1)هـاكن الاشهاد كعقود الـووا  وغير ر المتعاقدين وتوافق ارادتهما، إلا ما استثنى من ذلك بسبب 

ويظهــر الاســتعمال الاصــطلاحي للعقــد فــي مجــال العلــوم القانونيــة ويعــرف أنــه توافــق ارادتــين أو 
مـادة أكثر من أجل انشاء تعديل، أو انهاء التوام، ولقد عرف المشرع الجوائـري العقـد مـن خـلال ال

مـنح العقد اتفاق يلتوم بموجبه شخص أو عـدة أشـخاآ آخـرين ب من القانون المدني على أن 45
لفلسـفة الفرديـة التـي تهـرت فـي القـرن الثـامن ، ويُعـد هـذا نتـا  ل(2)أو فعل أو عـدم فعـل شـيء مـا

عشر، وتنامي الحرية في المجتمع، وهو مـا عجـل مـن الـنظم التشـرييية فـي ضـب  بعـ  العقـود 
والتصـــرفات القانونيـــة لشـــكلية خاصـــة دنشـــائها أو اثباتهـــا، فكانـــت الشـــكلية اســـتثناء  علـــى المبـــدأ 

موتف عمومي مختص وفق إجـراءات خاصـة بـنص المـادة  الرضائي العام والتي تكون بح ور
، غير أن مفهوم الشكلية قديما أوسع ممـا هـو عليـه فـي العصـر الحـديل، فقبـل تهـور ق م 425

الكتابـة لـم تكــن المحـررات قــد عرفـت بعـد، فــالعقود كانـت حينهــا تقـوم علـى طقــوس روحيـة وأقــوال 
أ فـي أي اجـراء شـكلي يـإدي إلـى بطـلان التصـرف مهمـا كانـت إرادة أطرافـه احتفائية وكـان الخطـ

لتنتقل عبر الومن لصورة الشـكلية الرسـمية، والتـي تعتبـر نطاقـا خاصـا مـن الرسـمية والكتابـة أحـد 
أركانهــا، لــذلك تظهــر بعــ  ال ــبابية فــي التفريــق بــين الرســمية كــركن للانعقــاد فــي التصــرفات 

                                                             

قـانون خـاآ، جامعـة  ماجيسـتير،لنيـل شـهادة المـذكرة تجـاه المشـرع الجوائـري نحـو العقـد المـدني فـي الـووا ، ا، قدارمرزوقي  -1 
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لازال يحافظ علـى رضـائية أطرافـه فـي اجـراءه مـن عدمـه، هـذا مـا  ،ثباتالقانونية وكونها ركنا للإ
 جعلنا نطرح ادشكالية التالية:

 كيف تتجسد الرسمية في التصرفات والعقود المدنية؟ -

ومــع ثبــوت حجيتهــا المطلقــة مــا مــدا الأخــذ بالأوضــاع الاســتثنائية عليهــا كــالعقود العر يــة  -
 ونية المدنية؟والالكترونية في اثبات التصرفات القان

إن أهمية ادحاطة بمفهوم الرسمية وما يرد عليها مـن التوامـات وآثـار قانونيـة كبيـرة خاصـة 
الفهـم  دون حـال مـا هـو و في مجـال نقـل الملكيـة، ونقـص الثقافـة القانونيـة لـدا أغلـب المتعاقـدين، 

اقدين لحفظ حقوقهم الجيد لتلك النصوآ والقيود الواردة عليها، والتي نراها كأول حوام أمان للمتع
 تمامهم لالتواماتهم.إو 

إن هذا الموضوع له أهمية قانونية وأخرا عمليـة كبيـرة، بحسـب ملاحظتنـا لواقعنـا القـانوني 
ـــا وتقصـــيرا تشـــريييا فـــي شـــرح وتوضـــيح بعـــ  المصـــطلحات  ـــذي لا يـــوال يعـــاني فراغـــا قانوني ال

تمييـو بـين المحـررات والتصـرفات القانونية في مجال العقـود والمحـررات الرسـمية أدا إلـى عـدم ال
بــالعقود العر يــة، والعمــل بســلطان  لمــن جهــة، ومــن جهــة أخــرا استســهال العالتــي تت ــمنها مــ

ادرادة والاتفاق الشكلي البسي ، وهو ما نراه في الحياة العملية الواقيية إلى غاية اليوم في بع  
بســيطة أو بمقــررات للتنــازل فقــ ،  المنــاطق النائيــة مــن بيــع للشــقق العموميــة اديجاريــة بمحــررات

ونفــا الملاحــظ علــى أراضــي العــروك مــن بيــع وكــراء، والتــي لــم يفصــل فــي كي يــة تمليكهــا رغــم 
 صدور عدة قوانين منظمة لها، وما ينتج عنها من نواعات قد تإدي إلى جرائم كبيرة.

واهر ذلـك لوصـف بعـ  الظــ لقـد اسـتعملنا لبحـل هـذه الأفكـار المـنهج التحليلـي والوصـفي
بتلــك العقــود ومــايرد عليهــا مــن ســندات  والنصــوآ التشــرييية وتحديــد المفــاهيم المتعلقــة القانونيــة
ة التشريييداخل تلك المنظومات  لوصف تطورها التاريخي ولصورها العملية بالاضافة ومحررات،
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ي واســتعمالنا للمــنهج التحليلــي لتحليــل ماجــاءفي تلــك النصــوآ مــن اجــل التحليــل والاســتنتا  فــ
 . بع  نقا  للموضوع

هوتشــعب مواضــيعه وتــداخل  هــم الصــعو،ات التــي واجهتنــا ورغــم كثــرة البــاحثين  يــه،أ ومــن 
 مصــطلحاته ومفاهيمــه هوعــدم وجــودروح التجديــد فــي تلــك البحــو  التــي تهــرت كنســ  متفاوتتــة

فــي تنظــيم مجــال  وزاد مــن تلــك الصــعو،ة عــدم تحكــم المشــرع و،صــفة تامــة وواضــحة الصــفحات،
وعــدم تمكنــه مــن مطابقتهــا بــالواقع العملــي والــذي يختلــف تمامــا عــن  ود العر يــة والالكترونيــةالعقــ

 .نبية والفرنسية على وجه الخصوآالواقع الذي استنسخه من القوانين الاج

زمـلاء كثـر فـي دراسـة هـذا الموضـوع وتطرقـو لمختلـف اجـواءه واجراءاتـه و،كثيـر  لقد سـبقنا
ات العقارية بين التشريع التصرف في اطار دكتوراه بعنوان الشكلية طروحةأ ومثالها: من التفصيل،
والتــي تناولــت مــايرد علــى العقــود  تلمســان، ابــو،كر بلقايــد، جامعــة للباحثــة شــي  ســناء،، والق ــاء

ورســالة ، مــن مرحلــة الاســتقلال الــى يومنــا ورســمية كراســة متخصصــة تمتــد العقاريــة مــن شــكلية
ن مــ للباحــل يحيــاوي يوســف، لمباشــرة واثرهــا علــى فعاليــة العقــودماجســتير بعنــوان الشــكلية غيــر ا

 كـــركن للاثبـــات فـــي العقـــود المدنيـــة،والتـــي تناولـــت الشـــكلية  ر،ئـــالجوا كليـــة بـــن يوســـف بـــن خـــدة
والتـي تناولـت  للباحثة بريـوة شـ ية، بالاضافة لمذكرة ماستر بعنوان الشكلية في العقود الالكترونية

 .ديثة ومايرد عليها من شرو  وقيودلحا العقود نية كجوء منالعقود الالكترو 

ماهيـــة  الاول بعنـــوان: جـــل التوســـع فـــي موضـــوعنا هـــذا قســـمنا بحثنـــا الـــى فصـــلين،أومـــن 
مفهـوم الرسـمية فـي  الاول بعنـوان: الى مبحثـين، والذي قسمناه هو الاخر الرسمية كشكل تعاقدي

 تطور الشكلية عبر التاري . الثاني: المطلب، تعريف الشكلية التعاقدات المدنية: المطلب الاول:
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 المطلـــب الاول: ص الرســـمية واهميتهـــا فـــي ابـــرام العقـــود،ئخصـــا المبحـــل الثـــاني بعنـــوان:
اهميةالشــكلية والرســمية فــي تنــوع العقـــود  المطلــب الثــاني: ص الرســمية فــي ابــرام العقــود،ئخصــا
 .وصورها

وجــــو   المبحـــل الاول: ة،الواميــــة الشـــكل فــــي التعاقـــدات المدنيــــ الفصـــل الثــــاني بعنـــوان:
ثـر ا المطلـب الثـاني: الرسمية كركن للانعقاد، المطلب الاول: الرسمية للانعقاد في العقد المدني،
 .تخلف الرسمية في العقد المدني

المطلــب الاول:حجيــة  المبحــل الثــاني: وجــو  الرســمية كــركن للاثبــات فــي العقــد المــدني،
رات المطلـــب الثـــاني: مـــايقوم مقـــام المحـــر  مـــدني،المحـــرر الرســـمي كاصـــل للاثبـــات فـــي العقـــد ال

 .الرسمية في الاثبات كاستثناء

 . توصلنا اليه في هذا البحل كحوصلة لما الخاتمة:

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 

 ماهية الرسمية كشكل تعاقدي
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إن ادرادة هــي التعبيــر الحــر لرضــا الانســان فــي ابرامــه لتصــرفاته القانونيــة، و،هــذا الرضــا 
هـو الأصـل العـام فـي إبـرام العقـود مـا  ك التصرف تعبيرا عن العدالة، إن مبدأ الرضائيةيصبح ذل

ينعقد العقد  لم ينص القانون عكا ذلك، و،مجرد توفر بقية أركان العقد وتطابق تراضي الطرفين
للتعبيــر عــن تلــك ادرادة التــي أنشــأت ويرتــب آثــاره، لكــن قــد يفــرح المشــرع أحيانــا شــكلا معينــا 

 القانوني.التصرف 

شكل محدد بالقانون ومفـروح بـه عين تلك ادرادة بالذي فرضه المشرع يُ إن هذا الاستثناء 
بهـدف حمايــة إرادة الأطــراف وصـيانة حقــوقهم مــن جهـة، ومــن جهــة أخـرا صــيانة للصــالح العــام 

 فــيوتلــك العقــود، بمــا أن الوســيلة هــي الشــكلية  الــذي قــد تتعــارح معــه تلــك التصــرفات القانونيــة
ارها العام كقيد في مواجهة الرضائية في العقود، نفصل قلـيلا فـي مفهومهـا فـي المبحـل الأول اط

لمختلـــف التعـــاريف   يــه والـــذي نتطـــرق المدنيــة  مفهـــوم الشـــكلية فــي التعاقـــدات الــذي هـــو بعنــوان
 .ةللشكلية في المطلب الأول المعنون بتعريف الشكلية القانوني
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 التعاقدات المدنية المبحث الأول: مفهوم الرسمية في

ي أساسـه توافـق إرادة المتعاقـدين والـذي يهـدف ذكما سبق وأشرنا إلى أن مبدأ الرضـائية والـ
تتطلبه بع  العقود لانعقادها  ما للتبسي  وللسرعة والاقتصاد في الوقت والجهد، إن الشكلية هي

العقـد منـذ ابرامـه  وانفاذها و،غيا  هذا الشكل أو تخلفـه يكـون الـبطلان هـو مـا يشـو  كـل مراحـل
علـــى وجـــه  الشـــكلية عمومـــا وفـــي العقـــودلـــذلك وجـــب علينـــا توضـــيح مفهـــوم  إلـــى غايـــة انفـــاذه،
 سيأتي.التخصيص كما 

 القانونية المطلب الأول: تعريف الشكلية

لقد تنوعت تعاريف الشكلية عبر مختلف الأزمنة بـاختلاف العقـود وتطورهـا و،تطـور الفكـر 
 ا في:ادنساني، لذلك نتعرف عليه

 لغة:  ليةالشك   تعريفأولا: 

مصــدر صــناعي مــن شــكل: يشــكل: تمســك شــديد بالأشــكال الخارجيــة فــي  -شــكلية )اســم(
 الدين والحياة الاجتماعية ومجالات أخرا.

لُ الشــــي: صــــورته  ــــل: الجمــــع أشــــكل ومشــــكول، شــــك  ث ــــالفتح: الشــــبه والمو ــــكَلَ: الشَــــكل ب شَ
 .(1)شكله: صورهالمحسوسة والمتوهمة، وتشكل الشيء: تصور، و 

لٌ: مبدأ قوامه أن صحة الأعمال القانونية مرتب  ارتباطا دقيقا بمراعاة الأشكال.  شك 

 .(1)شكل: تشكيل المنظر: الباسه صورة، تشكيل الكلمة: ضب  حروفها بالحركات

                                                             
 ابن منظور، معجم لسان العر ، المجلد السادس، دار صادر، بيروت. -1
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كال  (2): العقـال والقيـد والوثـاق، الحبـل الـذي يشـد قـوائم الـدوا  وهـو كـذلكالجمع شُكُلٌ: الشو
 .Formalités legales-أوضاع قانونية-تشكليا

 formalism respect scrupuleux desشـكلية )اسـم(: تمسـك شـديد بالأشـكال الخارجيـة: 

formes. 

الدكتور عبد الـرزاق السـنهوري بقولـه ريف الشكلية لدى بعض أبرز الفقهاء ومن بينهم:تعثانيا: 
بمجــرد تراضــي المتعاقــدين، بــل يجــب اتمامــه فــوق ذلــك اتبــاع شــكل العقــد الشــكلي هــو مــا لا يــتم 

أن مخصـوآ يعينــه القــانون، وفــي نفـا فكرتــه أضــاف انــه لا يمنـع العقــد مــن أن يكــون رضــائيا 
ل مخصــوآ..، فالعقــد رضــائي حتــى لــو اشــتر  القــانون دثباتــه كتابــة أو يشــتر  فــي اثباتــه شــك

نحوهــا:...ولم يبقــى فــي القــانون الحــديل إلا عــدد قليــل مــن العقــود الشــكلية والغــرح مــن اســتيفاء 
شكليتها هي تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه مـن تعاقـد: وقـد يكـون العقـد رضـائيا فـي 

 .(3)لى أن يكون شكلياأصله فيتفق المتعاقدان ع

دهـــا الفقـــه بصـــدد الشـــكلية، فالشـــكل هـــو عنصـــر خـــارجي ر قـــد تباينـــت التعريفـــات التـــي أو ل
 .(4)م اف إلى العناصر الداخلية المكونة للتصرف القانوني

لــى التعبيــر عــن الارادة عنصــر خــارجي إن ي ــاف أبــ  القــانون لانعقــاد العقــد تر شــافــاذا  
ن هذا العنصر الخارجي يعتبر من فا، امام موتف رسمي وغيرها و التوثيقكالكتابة او الشهادة ا

                                                                                                                                                                                                     
 مساء. 21:41م الساعة 05/14/2122غر،ي( الالكتروني، الجوائر، في -معجم المعاني الجامع، معجم )عر،ي -1
 اء.مس 21:41م الساعة 05/14/2122فرنسي( الالكتروني، الجوائر في -قاموس المعاني الجامع، قاموس )عر،ي -2
مـن آ  0والهـام   022، آ 2112،  0عبـد الـرزاق السـنهوري، الوسـي  فـي شـرح القـانون المـدني، مصـادر الالتـوام،   -3

022. 
 ،   د ن.222علي حميد كاتم الشكري، استقرار المعاملات المالية، آ  - 4
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، وهـذا يغيـر فـي نطـاق العقـود عناصر التصرف الداخليـةإلى م اف  قبيل الشكل ، فهو عنصر
 .(1)نطاق الشكليةإلى من نطاق الرضائية 

م أاء أكانـت الكتابـة رسـمية ، سـو شـكل فـي القـانون هـو الشـكل الكتـابيقد يكون المقصود بال
 و عقــود شــكلية يكــون فيهــا الشــكلأعقــود رســمية إلــى ، فتصــنف العقــود مــن حيــل الشــكلية يــةعاد

كلية كـــركن لقيـــام ، وعقـــود عاديـــة لا يشـــتر  فيهـــا تـــوافر الشـــركـــان التصـــرف القـــانونيأركنـــا  مـــن 
 ، وانما تتم بمجرد تراضي طرفيها.التصرف القانوني

خـــارجي يطلـــب القـــانون مـــن نهـــا عنصـــر أفـــي التشـــريعات الموضـــوعية بويقصـــد بالشـــكلية 
، فلا دمكان ترتيب آثار قانونية معينة، واذا لم يتبعه الاشخاآالاشخاآ اتباعه في عقودهم ، 

وفي التشـريعات ادجرائيـة فهـي الوسـيلة التـي يجـب أن تحمـي بهـا ادجـراءات  ،(2)ينتج العقد آثاره
 .(3)الق ائية حتى يترتب عليها آثارها القانونية

، وتتمثل فـي تقـديا ي التمسك بالجانب الشكلي للقانون لقانون الق ائي هي اأما الشكلية ف
القــانون النافــذ والفصــل بينــه و،ــين الظــروف الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية، وتتقيــد بحر يــة 

هــا تقصـر دور القاضــي انجـل ذلـك فأن حســنه او قبحـه ، ومــن الـنص القـانوني بصــرف النظـر عـ
 .(4)ةطريقة آليى مجرد تطبيق القانون بعل

                                                             

 ،   د ن.222علي حميد كاتم الشكري، استقرار المعاملات المالية، آ  -1 
مد كامل الصيرفي ، التصرف القانوني الشكلي في القانون المدني المعاصر، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق، ياسر أح -2 

 .2، آ 0992القاهرة، القاهرة، مصر، جامعة 
ه ة محمد جمال عطيه عيسى ، الشكلية القانونية، دراسة مقارنة بين النظم القانونية الوضيية والشريعة الاسلامية، دار الن -3 

  .222و 10آ   ،0994العر،ية، القاهرة، مصر ،
  .51، آ 0902محمد نور فرحات، مبادئ القانون) نظرية القانون(، بدون دار نشر، القاهرة،  -4 
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جانــب التراضــي فــي شــكل خــاآ ينبغــي أن إلــى فـالعقود الشــكلية هــي التــي يلــوم لانعقادهــا 
سـمية تصـدر مـن قة ر وليا هناك شكل واحد يتطلبه القانون، فقد يكون ور يفرغ  يه هذا التراضي 
 أن الشكل ركنالاتجاه في الغالب من الفقه إلى ب ية، ويذه ورقة عر  تكون  موتف مختص، وقد

ســع مــن مفهــوم الشــكلية مــن أركــان العقــد ولا ينعقــد دون تــوافره، أمــا الاتجــاه اوخــر فهــو الــذي يو 
بــالمعنى القــانوني...، إن مــن القيــود التــي  ذاتــه هــو شــكل ادرادة بحــدالتعبيــر عــن  حيــل يــرا أن

توثيــق العقــد أي افراغــه فــي وثيقــة وهــي العقــود  فــي شــقه الشــكليوردت علــى مبــدأ ســلطان ادرادة 
أي صــورة إلا التــي حــددها المشــرع دون بــالرســمية والقيــد والســجل والكتابــة، فــلا يكتفــي بالتراضــي 

 سواه، والكتابة هي أثر التصرفات الشكلية التـي يفرضـها القـانون الحـديل، إلا أن جانبـا مـن الفقـه
 .(1)التعبير الصحيح ضمن الصور الخاصة بالشكليةشترا  لا قد أدخل الشكل الاتفاقي والعينية

ولم يختلف أسـاتذة القـانون فـي الجوائـر بالأخـذ بـنفا التعـاريف والمفـاهيم السـابقة كالأسـتاذ 
إلــى ركــن  بادضــافة علـي فيلالــي حيــل عـرف العقــد الشــكلي أنــه هـو العقــد الــذي يشــتر  لانعقـاده

م اغفالهـا قيـا التراضي احترام شكلية معينة، وتعـد هـذه الشـكلية ركنـا مـن أركـان العقـد بحيـل يمنـع
 .(2)العقد

همـا ركـن فـي ثل هبة العقـار وعقـد الـرهن الرسـمي فالرسمية المطلو،ة دبرام بع  العقود م
العقد لا تقوم له قائمة بدونها وكذلك الحال في عقود الووا ، فقد اشتر  المشرع في وثيقة الووا  

كــــون الرســــمية اختصــــاآ المــــأذون دون غيــــره بهــــا والشــــهادات للطــــلاق والرجعــــة... عنــــد إذن ي
 .(3)التراضي غير كافي لانعقاد العقد وترتيب آثاره

                                                             

خالـد أبـو طـه وأحمـد حسـينة، الشـكلية فـي العقـود التجاريـة )دراسـة تحليليـة(، مجلـة الحقـوق والعلـوم ادنسـانية، المجلـد الثالـل  -1 
 .001-019،ر آ 2121العدد الأول، أفريل عشر، 

 .54، آ 0992علي فيلالي، مصدر الالتوامات )النظرية العامة للعقد(، مطبعة الكاهنة، الدويرة، الجوائر،  -2 
 .051، آ 2112، دار الفكر الجامعي، ادسكندرية، مصر، 0خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني،   -3 
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والشـكل الــذي تشــترطه القــوانين المعاصــرة غالبــا مــا يكــون الكتابــة فــي الورقــة الرســمية التــي 
يقوم بتحريرها شخص مكلف قانونا وهو الموثق الرسـمي أو محـرر العقـود ومثـال العقـود الرسـمية 

ق  002نصت عليه م ن الجوائري )الرهن الرسمي( الذي الشكلية )هبة العقار(، ومثاله في القانو 
 .(1)ق م   400ة في م م  ، وعقد الشرك

 ثالثا: الشكلية في القوانين المعاصرة

إن تطور وتنوع العلاقات العقدية بين الأفراد أجبر المشرع إلى تقيد بع  العقود كما سبق 
وأبــرز تلــك الأشــكال فــي القــانون  يــو لانعقادهــا وســريان أثارهــاوذكــره والوامهــا بشــكل خــاآ ومم

 ، لا يكفـــي(2)ار فـــي القـــانون الجوائـــري عقـــد شـــكليالجوائـــري هـــو البيـــع العقـــاري، فعقـــد بيـــع العقـــ
لانعقــاده تراضــي المتعاقــدين: البــائع والمشــتري، بــل يجــب أن يصــدر التراضــي فــي الشــكل الــذي 

 .(3)يعنيه القانون 

ر قـــوة الســـند الرســـمي فـــي صـــحته أو تعتبـــر الرســـمية مـــن أقـــوا التصـــرفات الشـــكلية وتظهـــ
ولقـد تنـاول المشـرع ...(4)حجيته في الاثبات...وعقد البيـع العقـاري يجـب أن يـرد فـي شـكل رسـمي

من القانون المـدني فـي نصـه  224 الجوائري تحديد مفهوم العقد الرسمي وذلك بتعريفه في المادة
مكلـف بخدمـة عامـة مـا "العقد الرسمي هو عقد يثبـت  يـه موتـف أو ضـاب  عمـومي أو شـخص 

                                                             

عدي، الواضح في شرح القانون المدني الجوائري )النظرية العامة للالتوامات( مصـادر الالتـوام العقـد وادرادة محمد صبري الس -1 
 .50، آ 2112-2112، دار الهدا للطباعة والنشر، عين مليلة، الجوائر، 4المتفردة،  

 م.05/00/2100الصادر بتاري   005222القرار رقم  -2 
ع العقــاري فــي التشــريع الجوائــري، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة وادنســانية، العــدد الخــاما عشــر، ريــم مراحــي، الشــكلية فــي البيــ -3

 .00، آ 2121
 م.05/00/2100الصادر بتاري   0055222م والقرار رقم 01/12/2104الصادر بتاري   105022القرار رقم  -4 
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تـــــم لديـــــه أو مـــــا تلقـــــاه مـــــن ذوي الشـــــأن وذلـــــك طبقـــــا ل شـــــكال القانونيـــــة وفـــــي حـــــدود ســـــلطته 
 .(1)واختصاصه"

من قانون التوثيـق الجوائـري أنـه علـى الموثـق أن يتأكـد مـن صـحة  02وهذا ما نجده في م 
نين التـــي تســـري العقـــود الموثقـــة، وأن يقـــدم نصـــائحه ل طـــراف قصـــد انســـجام اتفاقـــاتهم مـــع القـــوا

 (2)عليها...

وهو ما أقرتـه المحكمـة العليـا بقولهـا أنـه مـن المقـرر قانونـا أن الملكيـة وغيرهـا مـن الحقـوق 
 .(3)العينية للعقار لا تنتقل إلا بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف

ة الأخـرا تنتقـل الملكيـة والحقـوق العينيـوقد أقرته مجددا بقولها أنه من المقرر قانونا أن لا 
في العقـار سـواء كـان ذلـك بـين المتعاقـدين أم فـي حـق الغيـر إلا إذا روعيـت ادجـراءات القانونيـة 

 ق م. 002وكذلك الرهون الرسمية م  ،(4)ولا سيما التي تدير مصلحة الشهر العقاري 

بـــل مـــن الملاحـــظ أن المشـــرع بـــاقراره للشـــكلية فـــي البيـــوع العقاريـــة المختلفـــة للحفـــا  علـــى 
فـي المحافظـة العقاريـة ليكـون حجـة ة قد أقر بأن تلك الملكية لا تكتمـل بـدون اشـهار العقـد الملكي

في مواجهة الكل وذلك ما أقرته أي ا المحكمة العليا بقولها شهر العقد بالمحافظة العقاريـة شـر  
ري هــا أن الــدفتر العقــايــة كــل مــن الــدفتر العقــاري المشــهر باقرار ابادضــافة لحم ،(5)لنقــل الملكيــة

                                                             

 .02ريم مراحي، المرجع نفسه، آ  -1 
 02م، المـادة 2112فبرايـر  21ه الموافق ل 0422محرم  20يم مهنة الموثق، مإرخ في يت من تنظ 12/12القانون رقم  -2 

 منه.
 م.20/12/0992الصادر بتاري   95212القرار رقم  -3 
 م.12/12/0994الصادر بتاري   002041القرار رقم  -4 
 م.00/10/2100الصادر بتاري   0122201القرار رقم  -5 
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، (2)، وعـدم الطعـن  يـه بشـهادة الشـهود(1)المشهر الوسيلة الممتـازة لتأكيـد المركـو القـانوني للمالـك
 .(3)ولذلك فقد أحي  عقد البيع العقاري وألوم أطرافه بتوثيقه

وقــد أخــذت المحكمــة العليــا لحمايــة البيــوع علــى التصــاميم أي ــا كنــوع مــن البيــوع العقاريــة 
 (4)بيــع علــى التصــاميم وجو،ــا وفــق النمــوذ  المنصــوآ عليــه قانونــاوذلــك بقولهــا: يفــرغ عقــد ال

وكــذلك  ،(6)، ولا يســلمه البــائع إلا بعقــد رســمي(5)و،واسـطة المرقــي العقــاري و،معرفتــه واختصاصــه
فــي تلــك العقــود التــي تــرد علــى المحــل التجــاري شــدد المشــرع علــى تنظيمــه وفــق شــكليات خاصــة 

بيــع اختيــاري أو وعــد بــالبيع  كــلبقولهــا  ،(7)ق ت 29و 02و 29بــذلك وهــذا مــا نصــت عليــه م 
...يجــب اثباتــه بعقــد رســمي وإلا كــان بــاطلا، كــذلك قــد و،صــفة أعــم كــل تنــازل عــن محــل تجاري 

وتحــت طائلــة  (8)أقرتــه المحكمــة العليــا بقولهــا: يثبــت بيــع المحــل التجــاري أو ايجــاره بعقــد رســمي
بيعهـا عـدة التجاريـة بموجـب عقـد رسـمي، وكـذا البطلان، وهو نفا الحكم الذي رأته في تملك القا

وكـذلك بالنسـبة للإيجـار  .(9)مع وجو  إيداع ثمن المبيع بين يـدي الموثـق وتحـت طائلـة الـبطلان
 .(11)، والتنازل عن المحل التجاري (10)من الباطن

                                                             

 م.02/12/2100بتاري   الصادر 0024902القرار رقم  -1 
 م.05/02/2102الصادر بتاري   0122922القرار رقم  -2 
 م.00/12/2102الصادر بتاري   1922050القرار رقم  -3 
 م.09/14/2100الصادر بتاري   0000222القرار رقم  -4 
 م .00/01/2100الصادر بتاري  رقم  0051902القرار  -5 
 م.01/12/2104ي  الصادر بتار رقم  1045212القرار  -6 
 م.00/14/2111الصادر بتاري  رقم  090212القرار  -7 
 م .00/12/0992الصادر بتاري   022052القرار رقم  -8 
 م.22/12/2105الصادر بتاري  رقم  1902025القرار  -9 
 م.12/12/0902رقم الصادر بتاري   40920القرار  -10 
 م.22/19/9940الصادر بتاري   025000القرار رقم  -11 
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أنـواع مــن العقــود وألــوم أطرافهــا حصـرا وتميــوا لهــا عــن غيرهــا إن المشـرع الجوائــري قــد حــدد 
علـى سـبيل  (1)، فلقـد حـدد القـانون التجـاري لرضائية فيها كمبدأ عام ومن بينها عقد الشركةوترك ا

الحصر التي يمكن أن تتخذها الشركات التجارية، فلا يجوز انشاء شركة فـي شـكل لـم يـرد بشـأنه 
ق ت بقولها: شركة المساهمة هـي الشـركة  592نص قانوني ومثاله شركة المساهمة في نص م 

ا  فــــي أســــهمها تــــق ت كي يــــة الاكت 594رأس مالهــــا إلــــى حصــــص وحــــدد فــــي م التــــي ينقســــم 
ق ت فـي الكتـا  الخـاما كأصـل عـام تثبـت الشـركة بعقـد  545، وهذا مـا نجـده فـي م (2)وغيرها

 رسمي وإلا كانت باطلة.

ق م   فـي القسـم  400 المـادة (3)بادضافة لوجود تلك ادشارة للشكلية فـي القـانون المـدني
 بأنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتو،ا وإلا كان باطلا وكل ما يدخل على العقد. الأول منه: 

اندما  الشركات يثبت بشكلية خاصة وفق عقد رسمي توثيقي يخ ع دجراءات وفي حالة 
، وألومـــت المســـاهمين فيهـــا ومســـيريها بقيـــود قانونيـــة واضـــحة وحـــددت (4)محـــددة يتبعهـــا الموثـــق

هذا بادضافة للشـكلية المطلو،ـة فـي بعـ   ،منها ا بحسب كل نوعمختلف مراحل انشائها وحياته
يثبــت ، بقولهــا (5)ق الأســرة الجوائــري  202العقــود كمثالــه فــي عقــود الوقــف والتــي جــاءت فــي م 

مـن هـذا القـانون ومعنـاه بعقـد رسـمي وهـو مـا رأتـه  090الوقف بما تثبت به الوصية طبقـا للمـادة 

                                                             

 .2112م، المت من القانون التجاري نسخة 0925سبتمبر  22ه الموافق 0295رم ان  21المإرخ في  25/59الأمر  -1 
عبــد العويــو بــوخرآ، محاضــرات الشــركات التجاريــة )شــركات الأمــوال(، طلبــة الســنة الأولــى ماســتر قــانون أعمــال، كليــة -2 

 .2122-2120الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة 
م، المت ـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم 0925سـبتمبر  22ه الموافـق 0295رم ـان  21المـإرخ فـي  25/50الأمـر  -3 

 م.2112
 م.01/00/2102الصادر بتاري   0045022القرار رقم  -4 
 .2112ل م، المت من قانون الأسرة المعد0905يوليو  19ه الموافق لـ0414رم ان  19المإرخ في  04/00الأمر  -5 
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د الوقــف بعقــد لــدا الموثــق ويســجل لــدا المصــالح المكلفــة كــذلك المحكمــة العليــا فــي قولهــا يقيــ
 .(1)بالسجل العقاري... ولا يثبت الوقف إلا بموجب عقد رسمي

ق الأسـرة، فعقـد الهبـة الـذي لا ينعقـد  212ق م و م  292 ونرا ذلك كمبدأ في عقد الهبة
لا بطريقــة رســمية ، وأن الرجــوع فــي هــذه الهبــة لا يكــون إ(2)تــم تحريــره فــي الشــكل الرســمي اإلا إذ

، ولقد أقر المشرع أن عقـد الهبـة ناقـل للملكيـة فـي حالـة تحريـر عقـد (3)باللجوء للموثق أو الق اء
، ويصــبح (4)جميــع آثــارهللعقــار رغــم صــحته القانونيــة ومرتــب هبــة آخــر غيــر مشــهر علــى نفــا ا

ة مـــن يـــوم تحريـــر الموهـــو  لـــه مالكـــا للحقـــوق العقاريـــة الموهو،ـــة بتمـــام الحيـــازة الفعليـــة والحقيقيـــ
 .(5)العقد

إن هــذه القيــود القانونيــة والشــكلية الخاصــة تنصــب كــذلك علــى العقــود الوصــائية، فــلا بــد 
ـــه فـــي الشـــكل  ـــم يحـــل دون تحريرهـــا ل لصـــاحب الوصـــية مـــن وجـــو  تحريرهـــا بعقـــد رســـمي مـــا ل

ية ق الأســرة وتثبــت الوصــ 090وهــذا مــا أكدتــه م  ،(6)المطلــو  قانونــا مــانع وقــاهر كــدنو الأجــل
 بتصريح الموصى أمام موثق وتحرير العقد بذلك.

اقـراره و عقود الشهرة التي يتطلب اعدادها إجراءات شـكلية هامـة بح ـور الموثـق ل بادضافة
، وهو أي ا ما ينطبـق علـى عقـد الشـفعة الغيـر المشـهر والمحـرر مـن طـرف (7)لها واشرافه عليها

                                                             

 م.02/12/2100الصادر بتاري  0022024القرار رقم  -1 
 م.20/19/2102الصادر بتاري   0112204القرار رقم  -2 
 م.02/12/2102الصادر بتاري   192022القرار رقم  -3 
 م.05/15/2104الصادر بتاري   1054005القرار رقم  -4 
 م.09/15/2102الصادر بتاري   0142905القرار رقم  -5 
 م.12/19/2102الصادر بتاري  0112292القرار رقم  -6 
 م.00/12/2105الصادر بتاري  1920204القرار رقم  -7 
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، وهذا ما أقرته المحكمـة (1)لفة هذه الشكليةموثق فهو مخالف للقانون ويلحقه الابطال بسبب مخا
العليا في عقود الوكالة التي لا بد لأطرافها من توثيقها في قالبهـا الشـكلي مـن أجـل تحمـل تبعـات 

بقولهـا يجـب أن تتـوفر فـي الوكالـة ق م  522هو ما قد جـاءت بـه المـادة ، و (2)الاخلال بشروطها
يكـــون محــل الوكالـــة مــا لـــم يوجــد نـــص يق ـــي  الشــكل الواجـــب تــوفره فـــي العمــل القـــانوني الــذي

 ق م. 524بخلاف ذلك و م 

 وقــد شــهدت التطــورات الاجتماعيــة فــي عصــرنا الحاضــر وخاصــة فــي الجانــب التكنولــوجي
بظهــور عصــر رقمــي بامتيــاز أثــر بشــكل مباشــر فــي حيــاة الأفــراد وارتــب  بشــدة بوســائل اتصــال 

نوع جديد مـن العقـود الحديثـة كعقـود المعرفـة  حديثة وشبكة معلوماتية غويرة ومتغيرة أدت لظهور
تسارع بتنظيمها والباسها صفة  الحديثة والعقود التجارية الالكترونية والذي جعل بع  التشريعات

الرسمية وتقديمها بشـكليات خاصـة لحمايـة الأفـراد والمجتمعـات مـن آثارهـا، إزاء ذلـك فـان القواعـد 
الانترنيــت، وذلــك  ي نفســها الخاصــة بالشــكلية فــي عقــودالخاصـة بالشــكلية فــي التعاقــد التقليــدي هــ

كتابـة الكترونيـة بـدل الكتابـة من خلال استيفاء متطلبات الشكلية في العقود الالكترونية باستخدام 
من ناحية التعاقـد أو مـن حيـل الاثبـات، وهـذا  (3)الورقية والتوقيع الالكتروني بدل التوقيع الكتابي

واها والاقبال على التعامل بها وهذا ما صدر عن لجنة القانون التجاري ما زاد ثقة الأفراد في محت
م والثـاني بشـأن توحيـد 0992بشـأن التجـارة الالكترونيـة سـنة الـدولي التابعـة ل مـم المتحـدة الأول 
جانــب مــن الفقــه الفرنســي فــي ، وهــذا مــا ذهــب إليــه (4)م2110القواعــد الخاصــة الالكترونــي لســنة 

                                                             

 م.02/12/0999بتاري   002422م والقرار رقم 01/12/2104الصادر بتاري   1059190القرار رقم  -1 
 م.09/19/2109الصادر بتاري    0222005القرار رقم  -2 
كلية في العقود الالكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر قانون أعمال، جامعة العر،ي بـن مهيـدي، أم البـواقي، بريوة ش ية، الش -3 

 .12، آ 2102-2104
 .10بريوة ش ية، المرجع نفسه، آ  -4 
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، والذي فسر الكتابة المذكورة  يه تفسيرا موسعا وهـو مـا كـان يقصـد (1)ف من ق م 0202المادة 
أن المشـرع  ، ونلاحـظ(2)بم مون هذه المـادة هـو مسـألة الرسـمية، أي إمكانيـة توثيـق هـذه ادرادة

الجوائــري قــد عــدل  قوانينــه الداخليــة لمواكبــة العصــر الرقمــي وذلــك بتعــديل لأحكــام الاثبــات فــي 
م، وأعطـى للمحـررات الالكترونيـة قـوة ثبوتيـة ضـمن وسـائل الاثبـات، 2115ة القانون المدني لسـن

ولو أن المشرع الوطني لا يوال متأخرا عن بقية التشريعات العر،ية فـي ذلـك، علـى غـرار المشـرع 
 .  (3)الفلسطيني الذي نظم عقود المعرفة الحديثة في قانون التجارة الفلسطيني

عقــد نقــل المعرفــة الحديثــة مكتو،ــا وإلا كــان  يكــون  والتــي جــاء فيهــا: يجــب أن 0ف 29م 
 229بــاطلا، وألــوم أطرافــه بـــأن يشــتمل العقـــد علــى كافــة البيانــات الخاصــة إلا أصــبح بـــاطلا م 

 ، من قانون التجارة الفلسطيني دائما.2ف

ونظمها المشرع الوطني الجوائري تحت اسم عقود الامتياز التجارية رغم تركيـوه أكثـر علـى 
 عقود الفرانشيو وقلة التقنيات فيها.ما يعرف ب

التشــريعات العر،يــة أخــذت بمبــدأ الشــكلية كاســتثناء علــى الأصــل العــام ومــع مــا إن أغلــب 
مــن  214يتناســب وطبيعــة نظمهــا السياســية والقانونيــة، ومــن بيــنهم المشــرع المصــري فــي المــادة 

نمـا الاخـلال بالقواعـد المتعلقـة قانونه المدني بقوله الالتوام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخـر دو 
 ق م المصري. 514بالتسجيل، وكذلك في عقد الشركة الذي أوجبه كتابة وإلا كان باطلا في م 

                                                             

يـــة ق م ف: إن معنـــى الكتابـــة يشـــمل كـــل تـــدوين للحـــروف او العلامـــات والأرقـــام أو أي إشـــارة ذات دلالـــة تعبير  0202م  -1 
 واضحة ومفهومة، أيا كانت الدعامة التي تستخدم في انشائها أو الوسي  الذي تنقل عبره.

 .12بريوة ش ية، المرجع نفسه، آ  -2 
 .0ف 20، المادة 2104، لسنة 12قانون التجارة الفلسطيني رقم  -3 
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ق م إن كان الموهو  عقارا وجب لانعقاد الهبـة  212أما في القانون العراقي فنجد مثلا م 
 أن تسجل في الدائرة المختصة بذلك.

أغلب مواده المدنية بالشريعة ادسلامية إلا أنه في نسخته ورغم تمسك المشرع الأردني في 
ق م، أن عقــد الشــركة يجــب أن يكــون مكتو،ــا  504ل الفــرع الأول م م الفصــل الثالــ0922عــام 

وكذلك كمثال عن الوصية بأنها تسري عليها أحكام الشريعة ادسلامية والنصوآ المستمدة منها 
 .ملكية بالخل يةمنه الفرع الثاني با  كسب ال 0022في م 

منـه بقولـه: إذا  511المعروف بقانون الالتوامات والعقـود فـي م  (1)وفي التشريع الموريتاني
كــان البيــع عقــارا أو حقوقــا عقاريــة أخــرا أو أشــياء أخــرا يمكــن رهنهــا رهنــا رســميا لــوم أن يجــري 

ذا سـجل فـي الشـكل البيع كتابة في محرر ثابت التاري ، ولا يكون له أثـر فـي مواجهـة الغيـر إلا إ
مـن نفـا القـانون: مـن أن الـدليل الكتـابي  405المحدد بمقت ى القانون، وهذا ما أكـدت عليـه م 

ينــتج مــن ورقــة رســمية أو عر يــة، أو مــن مراســلات و،رقيــات الموقــع عليهــا الأطــراف علــى الوجــه 
ن الـذين منه كـذلك أن الورقـة الرسـمية هـي التـي يصـدرها الموتفـون العموميـو  402المطلو  و م

 لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

مــن  14ولـم نلاحــظ  تخلــف المشــرع المغر،ــي علــى الأخــذ بهــذا المبــدأ ومنــه مــا جــاء فــي م 
جميـــع التصـــرفات  -تحـــت طائلـــة الـــبطلان-بقولـــه: يجـــب أن تحـــرر  (2)مدونـــة الحقـــوق العينيـــة
أو انشاء الحقوق العينية الأخرا أو نقها أو تعديلها وكذا الوكالات الخاصة المتعلقة بنقل الملكية 

بهــا بموجــب محــرر رســمي، أو بمحــرر ثابــت التــاري  يــتم تحريــره مــن طــرف محــام مقبــول للترافــع 
                                                             

، الصادر بتاري  022-09القانوني رقم  من قانون الالتوامات والعقود الموريتاني، الصدار بالأمر 511-402-405المواد  -1 
 م.2110فبراير  12الصادر بتاري   20-10، والمعدل القانون رقم 0909سبتمبر  04

نـوفمبر  22ه )0422ذي الحجـة  25المتعلق بمدونة الحقوق العينية المغر،ية، المحرر في الر،ا  بتاري   29-10القانون  -2 
 .042وال 14م(، المواد 2100
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من نفا المدونة بقولهـا: يشـتر  لصـحة الـرهن  042أمام محكمة النق ، وكذلك ما نجده في م 
 رسمي...الحيازي أن يبرم في محرر 

فأخـــذ بالشــكلية العقديـــة فـــي نصــوآ قليلـــة ومحــددة نظـــرا للطـــابع  (1)أمــا المشـــرع الفرنســي
ق م: يكون العقد بالتراضي عنـدما يكـون مـن  0019الرضائي والاتفاق بين الأطراف ومثالها: م 

هـــو رســـمي عنـــدما تكـــون صـــلاحيته خاضـــعة لأشـــكال يحـــددها  مجـــرد تبـــادل الموافقات...العقـــد
منــه: العقــود مــن حيــل المبــدأ بالتراضــي وكاســتثناء تخ ــع صــلاحية العقــود  0022 القــانون، وم

 الرسمية لمراعاة الاستمارات التي يحددها القانون.

ونجد أغلب القيود الشكلية فـي القـانون الفرنسـي مـا بـين الـووجين نظـرا لطبيعـة عقـد الـووا  
ة جميــع الاتفاقيــات الووجيــة ق م ف، بقولهــا يــتم صــياغ 0294عنــد المشــرع الفرنســي ومثالــه: م 

صك أمام كاتب العدل في وجود و،موافقة في نفا الوقت من جميع الأشخاآ الذين عن طريق 
 هم أطراف في ذلك...ويقوم كاتب العدل باصدار شهادة على الورق المجاني و،دون مقابل.

ني وكذلك في تصرف أحد الووجين في الممتلكات المشتركة فلا بد أن يكون بتفوي  ضم
 ق م ف. 0541أعمال اددارة وذلك بنص م يغطى 

ق م ف أن البيــع اوجــل هــو الــذي يــتم نقــل الملكيــة  0210أمــا فــي البيــوع نأخــذ كمثــال م 
 أوتوماتيكيا من خلال ادعلان عن طريق سند حقيقي لاستكمال المبنى...

جــب ق م ف أنــه يـتم إنشــاء الشـركة مــن قبـل شخصــين أو أكثـر يوقعــان بمو  0022وفـي م 
 عقد على التنازل للمشروع المشترك عن السلع أو وضعها بهدف تقاسم الأر،اح...

                                                             

 Code، 00/10/02م، بخصـوآ تعـديل قـانون العقـود   ر ف فـي 2102فبرايـر  01بتـاري   020-2102رقـم  القـرار -1 
civil: Derriere modification 02/03/2022 edition 2020/03/02 
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بموجب القانون أو بموجـب عقـد...فهو يحـدده التوثيـق  (1)ق م ف عقد الثقة 2102وفي م 
 وعلى أساس البطلان من ذلك.

 ف م ف: يمكن منح الرهن التقليدي فق  عن طريق عمل التوثيق. 2294و م 

  ف: نقل الممتلكات بين الأزوا  لا يتم إلا بتسجيل القيد القانوني.ق م  2414و م 

 تطور الشكلية عبر التاريخالمطلب الثاني: 

بعــد تعريفنــا للشــكلية القانونيــة فــي اللغــة والقــانون كــان لابــد لنــا مــن تتبــع تهورهــا وتطورهــا 
 العصــر القــديم زمانيــا وتاريخيــا وهــو مــا ســنحاول توضــيحه فــي تهــور الشــكلية وتطورهــا فــي: أولا
 والروماني، ثم ثانيا في تل الديانة المسيحية ثم تل الشريعة ادسلامية ثالثا.

 الشكلية القانونية في العصر القديم والعهد الرومانيأولا: 

إن مــن خــلال هــذا العنــوان ســنحاول حصــر تطورهــا فــي أهــم الح ــارات القديمــة والح ــارة 
 م اعتدادها بالاتفاقية والرضائية.الرومانية التي أسست لمبدأ الشكلية وعد

لقد ارتب  وجود الانسان أصلا بتعاليم دينية سواء كانت هذه التعاليم السماوية أو معتقـدات 
ادرادة مصـــدرا أخـــرا، وكـــان القـــانون فـــي بـــدء تطـــوره يســـير علـــى نســـبة مناق ـــة لـــه، فلـــم تكـــن 

را أن مجـرد توافـق ارادتـين يولــد يسـتطيع أن يـللعلاقـات القانونيـة ولـم يكـن العقـل البشـري بارادتـه 
  .(2)التواما

                                                             

 ني الفرنسـي هـو العقـد الخـاآ بنقـل الأمـوال والممتلكـات لشـخص ثالـل خـار  عـن العائلـة ويعمـلدعقـد الثقـة فـي القـانون المـ -1 
 لصالحها بعد وفاة المورو .

 .10-12، آ 2104، 2بن ورزق هشام، محاضرات في تاري  النظم القانونية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف -2 
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ففــــي دائــــرة القــــانون الخــــاآ  يمــــا يتعلــــق منهــــا بالأســــرة لا مجــــال لــــلإرادة  يــــه، إلا بقــــدر 
فــالملاحظ أن أغلــب صــور الشــكلية فــي العقــود القديمــة تهــرت جليــا فــي عقــود الــووا   (1)محــدود

واعـد تنظيميـة لابـد مـن احترامهـا فـي فكانت تلك العلاقات مقننة ولها موانع مما يدل على وجـود ق
فــان المــتفحص للــنظم القديمــة لــدا تلــك   إبــرام عقــد الــووا  واحقاقــا للحــق وتحريــا للموضــوعية

الشعو  يجد الكثير من الشرائع والقواعد البعيدة كل البعد عن منهج الأنبياء وعن الفطرة السليمة 
قبـل  2211منها الدولة السـومرية قبـل  ومثالها ح ارة ما بين النهرين التي عرفت عدة تشريعات

ابلية قبل حوالي بالميلاد ثم الدولة الأكادية، ولدينا أقدم النصوآ المعروفة لحد اون والح ارة ال
الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة وعقــود قبــل المــيلاد ومثالهــا مدونــة أوري جينيــا التــي نظمــت  21

الأسرة الميوو،وتامية عموما والبابلية خاصـة علـى  ، فلقد ارتكوت(2)الووا  ضمن مدونة الأورنامو
نظام الووا  الذي يتم بـين الخطيـب ووالـد المخطو،ـة بح ـور شـهود وي ـعن خـتمهم علـى العقـد 

المعــــروف بقــــانون المكتـــو  والــــذي يت ــــمن العقو،ـــات المقــــررة فــــي حالـــة خيانــــة أحــــد الـــووجين 
 .(3)النوهانو()

منـه بنـد تحريـر عقـد الـووا   020وجاء في م   لادقبل المي 21 (4)ثم كان قانوني حمورابي
و يه أنه لصحة الووا  وجب تحريره في سند خطي يت من اسـم الـووجين الكامـل ويـتم ذلـك بـين 
الوو  ووالد الووجة واسم الشـهود وي ـعون أختـامهم عليـه ويت ـمن شـرو  الـووا  ومقـدار المـال 

                                                             

 .10، آ 0990، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2،  0عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد،   -1 
 .00بن ورزق هشام، المرجع السابق ذكره، آ  -2 

مـيلادي، دار الأطلـا للنشــر،  12قبـل المـيلاد إلـى القـرن  22، الـنظم القديمـة مـن القـرن 0دليلـة فركـوس، تـاري  الـنظم،   -3 
 .24م، آ 0992الجوائر، 

د القـديم وواضـعه سـادس ملـوك بابـل وأشـهرهم وأكتشـف عـن طريـق بعثـة آثـار فرنسـية هـبـر قـانون حمـورابي أهـم قـوانين العيعت -4 
مدينة سـوس فـي ايـران نقشـت علـى حجـر باللغـة البابليـة و،ـالخ  المسـماري وهـو محفـو  فـي متحـف اللـوفر ببـاريا ب 0912عام 
 قسم شملت كل نواحي الحياة. 02قبل الميلاد، وهو مقسم إلى   0254مادة قانونية وصيغت عام  202و،لغت 
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لطـلاق المحتمـل، ثـم اليمـين حيـل يحلـف ومجموعة العقو،ات في حالة الخيانة الووجيـة وشـرو  ا
 .(1)طرفا العقد أمام الملك او اولهة على ذلك التعهد

هذا وقد عرفت كذلك تلـك الح ـارات فـي قـوانين حمـورابي بعـ  التقنيـات الخاصـة بنظـام 
ادر  والتبنــي فكــان لابــد مــن وجــود عقــد تبنــي الــذي يجــب أن يت ــمن رضــا أســرة الطفــل وأســرة 

بتــه أو الخطــأ فــي تــدوين تلــك المعلومــات ي ــبح لا يــا مــن لحظتهــا، أمــا بعــد المتبنــي وعــدم كتا
من لحظتها  كتابته ومصادقة الملك أو الحاكم عليه مع الشهود الحاضرين فيتم تسليم الطفل فعليا

وفي القـانون الرومـاني كانـت العقـود شـكلية بمعنـى أنـه معيـب إن لـم يصـاحبه إجـراءات  ،(2)كذلك
 .(3)وألفا  أو اشارات

يعد القانون الروماني الأصل التاريخي للقوانين اللاتينية الحديثة والتي غالبا مـا تـأثرت بهـا 
التشريعات العر،يـة، ولهـذا  انقسـم النظـام الملكـي حينهـا إلـى العصـر الرومـاني القـديم والـذي امتـد 

مة بادضـافة آلهة حينها وقاموا بيبادتها وهي اليبادة العاقبل الميلاد، وضعوا  22إلى  254من 
لليبادة الخاصة لكل أسرة وهي عبادة المنول وأرواح الأسلاف وسـيطر خلالهـا رجـال الـدين علـى 
القــانون والــدين ككــل مــن خــلال صــيل ادجــراءات الشــكلية والرســمية  يجــب احتــرام تلــك الشــعائر 

ليبـــادة وإلا المحـــدد والشـــكلية المعينـــة فـــي أداء التصـــرفات القانونيـــة والطقـــوس الدينيـــة المتعلقـــة با
 .(4)اعتبرت باطلة

ثر الرومان حينهـا بتقسـيم اليونـان م وتأ525 ق م إلى 22ثم حل العصر الامبراطوري من 
و،توســيعهم المعتمــد علــى المقاصــد والمعــاني ومنــه أخــذ مبــدأ ســلطان ادرادة بــالظهور رغــم بقــاء 

                                                             

 .00بن ورزق هشام، المرجع نفسه، آ -1 
 .00آ  نفسه، عبن ورزق هشام، المرج -2 
 .00، آ ار، المرجع السابق ذكرهقدي قمرزو  -3 
 .22، آ 10الهام  رقم  22، 22بن ورزق هشام، المرجع السابق، آ  -4 
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علـى أمـر مـا  ق شخصـينالشكلية ذات حيو كبيرة في حياة الرومانيين والتي كانت عبارة عن اتفا
والتي يكون هذا الاتفـاق نافـذا لابـد مـن صـب هـذا الاتفـاق فـي قالـب شـكلي كتقـدير موقـف اولهـة 
مــن صــاحب  الحــق وحقــه فــي ذلــك الاتفــاق أو النــواع  بتمكنــه مــن نطــق الكلمــات الدينيــة نطقــا 

رح أو صحيحا زعما أن اولهة تدعمـه، أو القيـام بحركـات خاصـة فـي وقـت محـدد أمـام قطعـة أ
آلـة  وايبطـل هـذا العقـد، وضـع عبد مملوك من أجل ختم ذلك الاتفـاق وعـدم القيـام بتلـك الحركـات

م القيــام بــذلك يخلــق عــدم ثقــة الأطــراف ممــا يــإدي إلــى الغــاء ذلــك أمــام المتعاقــدين وعــدميــوان ال
 العقد، وإن تم يقوم الحاكم بما يعرف بادشهاد على الخصومة.

 والمسيحية اليهودية في ظل الديانة الشكلية القانونيةثانيا: 

ي عصر شديد الوثنيـة والانحـلال ف الرومانيةلى الامبراطورية إن النصرانية قد دخلت أنجد 
نيــة وقــد عــرف اليهــود ارة عــن خرافــات يونانيــة وثالمســيحية فــي القــرن الســادس المــيلادي هــي عبــف

 مممـا مكـنه المناصب الحكوميـةموال وتسلق لجمع الأ وحبهمقبلهم الشكلية في نصوصهم الدينية 
ام الخاصـة بهـم ختالصكوك والأصدار هم باالمو أخاصة بحماية الهمها أ  ت شكليةمن خلق اجراءا

جـة ناتة واصدار مختلف العقـود اليلر،و هم بالتجارة افراأعخذ أوراق ونماذ  لكل تاجر منهم و أعلى 
ة علــى التجـــارة الرومانيـــة غة الدينيـــة التــي مكنـــتهم مــن الســـيطر بمنهــا فـــي صــفوف وخلطهـــا بالصــ

 .عموما

لــووا  و،عــ  عقــود أمــا بــالرجوع للمســيحية فأغلــب المظــاهر للشــكلية فنجــدها فــي عقــود ا
ادر  والقـــرابين التـــي قيـــدتها الكنيســـة بصـــيل وإجـــراءات خاصـــة فـــي حـــال تقـــديمها كصـــدقات أو 

، (1)فيهـا عقـد الـووا كتبـوا بقولها: ثـم أخـذوا صـحيفة و  02هبات للكنائا والرهبان، ومثالها اوية 
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بقولهـــا ومنـــه صـــيغة الاحتفـــال بـــالووا  أمـــام الكـــاهن الرســـولي نيابـــة عـــن الكنيســـة  12وكـــذلك م 
 .(1)الرسولية

لــيا مــن العقــود اللفظية...فالــذها  طواعيــة إلــى  (2)ومنــه: الــووا  فــي الشــريعة المســيحية
روســـين...وكذلك بادشـــارة الكنيســـة لعقـــد الـــووا  أو الايمـــاء بـــالرأس عنـــد ســـإال الكـــاهن لأحـــد الع

ل خـرس ولـذلك فـي الفصـل الثــاني فـي الشـر  الثـاني مـن الشــرو  اديجابيـة لصـحة انعقـاد العقــد 
ء الــووا  فــي شــريعة الأقبــا  الأرثــوذكا تــوفر شــرو  هــو ركــن الشــكل فــلا  يكفــي دنشــا للــووا 

ة عــن مراســيم ا وهــو عبــار موضـوعية بــل يجــب مراعــاة شـرو  شــكلية بــدونها لا ينعقــد الــووا  أي ـ
الـووا  حتمـا عنـد جميـع  تبطـلعدم القيـام بهـذه المراسـم  ومن ثم فاندينية يقوم بها رجل الدين...

الـذي يعقـد دون ي أالمدني  ووا المسيحية على بطلان الالشرائح جمعت جميع أوقد  ،المسيحيين
 ية.بدون مراسيم دين ذ لا زوا ا ركانهأن الشكل ركن جوهري من تدخل رجال الدين لأ

بقولهـــا يثبـــت الـــووا  فـــي عقـــد يحـــرره رجـــل الـــدين المســـيحي  22مـــا أكدتـــه المـــادة وهـــذا 
باجرائه، ويشتمل عقد الووا  علـى الأخـص علـى البيانـات التاليـة المرخص له من رئاسته الدينية 
مـن نفـا القـانون أن رجـل الـدين المـرخص  22وأضـافت المـادة  (3)اسم الووجين ولقبـه واسـمه...

الــووا  مــن رئاســته الدينيــة يكــون لــه دفتــر لقيــد عقــود الــووا  وأوراقــه متسلســلة الأرقــام لــه بــاجراء 

                                                             

كنــائا الشــرقية، مــن الفصـل الســابع، فــي الـووا ، بــا  اليبــادة ادلهيــة والأسـرار المقدســة مــن مجموعـة قــوانين ال 12اويــة  -1 
 .0995منشورات المركو الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية المسيحية، 

م، 2102أغسـطا  22البابا كيرليا، مقال بعنـوان الشـرو  اللازمـة لصـحة انعقـاد الـووا  الكنسـي، البـا  الثـاني، نشـر فـي  -2 
 مساء. 22:11م، الساعة 2122أفريل  05موقع البابا كيرليا، الجوائر 

مـن مشـروع قـانون الأحـوال الشخصـية للمصـريين المسـيحين، مـن مراسـلة وزارة العدالـة الانتقاليـة إلـى  20، 22، 22واد المـ -3 
 م.2104الكنائا المصرية، 



 ماهية الرسمية كشكل تعاقدي  الفصل الأول 

 
25 

مــن نفــا القــانون بعــد إتمــام المراســيم الدينيــة  20ثم أردفــت م الدينيــة...ســة ومختومــة بخــاتم الرئا
 للووا  يجب توثيقه لدا الموثق المنتد  المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل.

والقوانين وانتقلت أحكام القانون الرومـاني كمـا سـبق وذكـره للمجموعـة  وضاعثم تطورت الأ
م 0014سـنة عـن طريـق مـا كتبـه الفقيـه بوتيـه ومنـذ أن صـدرت تلـك المجموعـة  المدنية الفرنسية

أخــذت الكثيــر مــن الــدول عنهــا فكــان القــانون الفرنســي وســيطا بــين القــوانين الرومانيــة والقــوانين 
 كلية استثناء عن الأصل العام وادرادة الحرة التي تسود اون.الحديثة وأصبحت الش

 ثالثا: الشكلية القانونية في ظل الدين الإسلامي

راء فان الحاجة إلى الشكلية مطلو،ة ولكن يلاحظ أن الشكلية أما في الشريعة ادسلامية الغ
فــان أتهــر ســمة  لــم تعــرف فــي نطاقهــا بالصــورة الصــارمة التــي عرفهــا القــانون الرومــاني، لــذلك

ور غيــر المقبولــة ومــن الشــكليات غيــر المنطقيــة، لــذلك للق ــاء ادســلامي هــو تجــرده مــن الأمــ
 .(1)اتسمت إجراءات التقاضي في تل الشريعة ادسلامية باليسر وقلة التكاليف

إن فـي ذخــائر الفقــه ادســلامي مــن المبــادئ والنظريـات مــا لا يقــل فــي رقــي الصــناعة وفــي 
 .(2)ن أحد  المبادئ والنظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الحديلصنعة عأختام ال
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فلقــد اهــتم الفقــه ادســلامي ب ــب  المعــاملات بــين الأفــراد وتــرك للفــرد حريــة التعاقــد فــارادة 
الفــرد حــرة فــي انشــاء العقــود والعهــود، فــلا يلــوم لانعقــاد العقــد فــي الشــريعة ادســلامية أي شــكلية 

 .(1)نى من ذلك بع  العقود كعقود الووا  إذ يشتر  الاشهاد عليهخاصة، ويستث

وفــي هــذا الاطــار يقــول ابــن تيميــة فــي كتــا  السياســة الشــرعية...ولأن اللــه تعــالى أوجــب 
الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وإقامـــة الحـــج والجمـــع والأعيـــاد، ونصـــرة المظلـــوم وإقامـــة 

هـو الايمـان  ة، لذلك قام نظام الحكم في الاسلام على مبدأينالحدود ولا يتم ذلك إلا بالقوة وادمار 
 ،(2)بالله تعالى والخ وع لأوامره ونواهيه، ومبدأ النظام والأسا والتي من أهمهـا الشـورا والعـدل

ومن أهم المبادئ كالأسرة فالووا  ميثاق غليظ ير،  طر يه بالمودة والرحمة لذلك أوجـب ادسـلام 
فشــرع المهــر واشــترا  الــولي كــركن دتمــام الــووا  والشــهود العــدول  شــرو  كثيــرة لصــحة الــووا 

وحــرآ علــى وضــع شــرو  وضــواب  للطــلاق لكــيلا يستســهل النــاس ادســراع إليــه  ،(3)وغيرهمــا
عقـود التـداين فـي قولـه بادضافة إلى الشكليات التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة عـن 

ينَ آمَ تعالى:"  لو يا أَيُّهَا الَّذو تـُب  بَي ـنَكُم  كاتوـبٌ بوال عَـد  تُبُوهُ وَل يَك  " نُوا إوذا تَدايَن تُم  بودَي نٍ إولى أَجَلٍ مُسَمًّى فَـاك 
رَأَتــانو  إلــى آخــر اويــة فــي قولــه: " ــن  روجــالوكُم  فَــاون  لَــم  يَكُونــا رَجُلَــي نو فَرَجُــلٌ وَام  يدَي نو مو دُوا شَــهو ــهو تَش  وَاس 

نَ  نَ مو ضَو  مَّن  تَر  هَداءو  مو ، وغيرها من اويات المشابهة لهـا وفـي السـنة 202اوية -سورة البقرة-"الشُّ
 صــلى اللــه عليــه عــن النبــي ا بــة مــا رو تاكالمطهــرة مــن الشــواهد الشــكلية المتمثلــة بالتســجيل والم

وسلم في نسخة كتا  البيع للعداء بن خالد بن هوذة: "باسم الله الرحمـان الـرحيم: هـذا مـا اشـترا 
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ء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترا عبدا أو أمة لا داء ولا غائلـة ولا خبثـة بيـع العدا
 .(1)المسلم للمسلم"

تباعــا بعــد أثــر ودليــل أي ــا علــى تلــك الشــكلية بعــد أن وردت  الأحاديــليــات و اوولنــا فــي 
ن أوليـاء ، وكـذلك الشـكلية فـي القسـامة )الحلـف بالأيمـان( وذلـك بادشـهاد بخمسـين مـحكم القـذف

الفقهـــاء لوجـــو  بـــدم لــيا منـــه واشــتر   ئ المقتــول الـــذين يســتحيل اتفـــاقهم كلهــم علـــى رمـــي البــر 
ولنا كذلك في أحكام القصاآ من  ،(2)القسامة وجود لو  كما شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى

ذا الشكلية ما يمنعنا من حصـرها فـي هـذا البحـل المتواضـع ففـي الـدروس الثلاثـة الماضـية فـي هـ
ومنــذ  الجـوء تــدور فــي جملتهــا حـول انشــاء بعــ  قواعــد التصــور اديمـاني وإي ــاح هــذا التصــور

اون إلـــى قـــر  نهايـــة الســـورة )ســـورة البقـــرة( يتعـــرح الســـياق دقامـــة قواعـــد النظـــام الاقتصـــادي 
ي تكافل والتعاون المتمثل فالاجتماعي الذي يريد ادسلام أن تقوم عليها حياة المسلم، إنه نظام ال

المفروضــــة والصــــدقات المتروكــــة للتطـــوع، ولــــيا النظــــام الر،ــــوي الـــذي كــــان ســــائدا فــــي  الوكـــاة
والتكافــل فــي الجاهليـة..، وفــي هــذا الــدرس نجـد الحــديل تكليــف البــذل والانفـاق ودســتور الصــدقة 

تفصــيل واســها  هــذا الدســتور مظلــلا بظــلال حبيبــة أليفــة و،ــين آدابهــا النفســية والاجتماعيــة...، 
مقيــد بــومن ولا ملابســات معينــة، وأنــه جــاء تلبيــة توجيهــات التــي وردت تعــد دســتورا غيــر ومــع ال

كانت النصوآ تواجهها الجماعة المسلمة يومذاك كمـا يمكـن أن تواجههـا فـي أي لحالات واقعة 
 .(3)مجتمع مسلم في ما بعد

ممارسـة ادسلامية على أن الرضا هو أساس العقود دون الحاجـة لاتفقت الاجتهادات  هومن
ادعلان بادشهاد عليه، وادرادة حرة  شكليةعقد الووا  الذي يخ ع لخطورته ل شكلية معينة، إلا
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عدالـــة ء فـــي المعــاملات الماليــة، أم فــي عقــود الـــووا  إلا مــا توجبــه قواعــد الفــي أبــرام العقــد ســوا
بـن علـي ابـن  رأيـان  يمـا سـبق قولـه: الـرأي ألأول لأتبـاع داود ه هنـاكأن ومصلحة الجماعة، وهو
م ـــيقون الـــذين يقولـــون الأصـــل فـــي العقـــود المنـــع حتـــى يقـــوم دليـــل علـــى حـــوم الأندلســـي وهـــم ال

بنص شرعي أو باجماع ولهم أدلتهم في ذلك، الرأي الثاني هـو  ادباحة، وهم يراعون لجواز ثبوته
بها مـا لـم  ويقول بأن أصل العقود الاباحة و،كل ما يتصل ،للحنابلة و،قية الفقهاء وهم الموسعون 

يمنعهــا الشــرع أو خــالف نصوصــه وهــو الأخــذ بمبــدأ الشــكلية كاســتثناء عــن الأصــل العــام وهــو 
، ومنـــه نســـتنتج أن الحنابلـــة قـــد وضـــعوا شـــرائ  (1)بعكـــا المعـــاملاتالحريـــة إلا فـــي اليبـــادات 

للانعقـاد وهـي نوعــان عامـة التــي يجـب توفرهـا فــي كـل عقــد، وخاصـة يتطلـب وجودهــا فـي بعــ  
بدأ تحرير العقـد لا كان باطلا رغم اعتماده مإفي عقد الووا  و  الشهودون سواها كاشترا  العقود د

ثـر ثبـوت والأالمـن حيـل  (الشـرعية والاتفاقيـة)ولقد فـرق بـين نـوعي الشـكلية  ،يةكلمن القيود والش
 .(2)نعقاد وما يتبعهلالى النصوآ الشرعية التي تثبت اإدا في ذلك نمست

شـكال ألا بمراسم و إابقة مقيدة بالشكليات فلا تنعقد مم السكثير من الأكانت العقود عند لقد 
طقـوس ب أشـبهان وهـي دلفا  يإديهـا العاقـأشارات و إفعال و أمحددة تكون شرطا للانعقاد كحركات و 

 .(3)العقديةالصيغة وابرام تراضي ال فيدينية وعر ية فلا يك

  

                                                             

 ، بالتصرف.0149-2104عقد(، آ وهبة الوحيلي، الفقه ادسلامي وأدلته )نظرية ال -1 
، مجلة جامعة ماردين، أفغانسـتان، (Diyanat)عند ادمام أبي حنيفة، مقال بمجلة الديانات  العقد هيثم هازان، معالم نظرية -2 

 .10، 12م، آ 02/02/2121بتاري  
كال ر  على القطع النحاسية ذهبت بع  التشريعات القديمة قبل ادسلام ل رورة اح ار بع  الأدوات واجراء حركات  -3 

 أو تلاوة بع  اليبارات المقدسة دتمام العقد.



 ماهية الرسمية كشكل تعاقدي  الفصل الأول 

 
29 

القـاء و ة بـذسـة والمنالامكبيـوع المجاهليـة الفـي   شكلية عند العر ال وقد وجدت بع  صور
 .(2)بيوععليه وسلم عن هذا النوع من الوقد نهى الرسول صلى الله  (1)الحجر

 ،شـهادة شـرطا  يـهالقـر اثبـات الشـكلية فـي عقـد النكـاح حيـل جعـل أبي حنيفة أمام لكن اد
صـحة  لهـا شـر جعلهـا و  مـاماثبـات اد  ىفاقت ن النصوآ قد وردت بهوهو نوع من الشكلية لأ

 لا شر  انعقاد.

ي مختلــف مراحــل الدولــة الاســلامية ن القيــود الشــكلية التــي فرضــتها الشــريعة الاســلامية فــإ
 شـكليةنشـاء العقـود بمراسـم ار،ـ  والتقدم الح اري الذي ينفـي  لى يومنا هذا من الرقي الانسانيإ

لية فــي شــكاللــى ضــرورة وجــود بعــ  صــور إانتهــت  والتــي، عــراف وثقافــات خاصــةأ ناتجــة عــن 
تها قت ــشــكليات ال بــ ،مــم الســابقةمــن الشــكليات البدائيــة كمــا فــي الأ بعــ  العقــود وهــي ليســت

فــي هيتــات خاصــة  ،ة والمصــلحة العامــة كتوثيــق العقــارات والمركبــات والشــركات والنكــاح ــرور ال
 .(3)اطار تلك الهيتات ان خار د القوانين بأي عقد يجريه العاقدتفلا تع )طابو( ل العقاري كالسج

  

                                                             

 .10آ  10لمويد من التفاصيل اقرا هيثم هازان، المرجع السابق ذكره، الهام  رقم  -1 
، صـحيح مســلم البيـوع، بـا  ابطـال بيـع الملامســة 2042صــحيح البخـاري، كتـا  البيـوع، بـا  بيــع المنابـذة، الحـديل رقـم  -2 

 .0500والمنابذة، الحديل رقم 
 .002عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ذكره )نظرية العقد(، آ  -3 
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 المبحث الثاني: خصائص الرسمية وأهميتها في ابرام العقود

ســع للرســمية فلابــد لنــا اتعرفنــا ســابقا علــى مفهــوم الشــكلية فــي العقــود والتــي هــي النطــاق الو 
التعمــق أكثــر فــي معرفــة خصائصــها وأهميــة الشــكل فــي مختلــف العقــود ومــدا تــأثيره علــى تنــوع 

نتقـل المعنـون بخصـائص الرسـمية فـي ابـرام العقـود ثـم نالعقود وهو ما نفصل  يـه المطلـب الأول 
لمعرفة أهمية الشكل والرسمية في تنويع العقود ونأخذ أمثلة عن بع  العقود في المطلب الثـاني 

 المعنون بأهمية التعاقد في شكل رسمي و،ع  صوره.

 المطلب الأول: خصائص الرسمية في ابرام العقود.

ســــادس المعنــــون باثبــــات الالتــــوام، الفصــــل الأول منــــه إن المشــــرع الجوائــــري فــــي البــــا  ال
من القانون المدني بقولها: العقـد الرسـمي عقـد يثبـت  224المعنون بادثبات بالكتابة، نجد المادة 

تـم لديــه أو مـا تلقـاه مــن ذوي  يـه موتـف أو ضـاب  عمــومي أو شـخص مكلـف بخدمــة عامـة مـا 
 ه واختصاصه.الشأن وذلك طبقا ل شكال القانونية وحدود سلطت

فــي قولهــا: الموثــق ضــاب  عمــومي،  12/12مــن قــانون التوثيــق رقــم  12و،اســتقراء المــادة 
مفوح من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشتر  فيها القانون الصيغة الرسمية 

القـانون وكذا العقود التـي يرغـب الأشـخاآ إعطائهـا هـذه الصـيغة، لـذلك خصـائص الرسـمية فـي 
هــــي الكتابــــة والموتــــف المخــــتص لهــــا ومنــــه: إن مســــألة تحريــــر العقــــود فــــن يتطلــــب  ي لجوائــــر ا

وقواعــد حــددتها المــادتين الســابقتين لصــياغتها الصــياغة الســليمة وحتــى لصــياغتها اتبــاع أصــول 
تعكا ر بة الأطراف المتعاقدة ويعود تحرير العقود الرسمية في الجوائر للموتف المختص وهـو 

مكلفين مإهلين ضمن ولا يتهم، لذلك نتعرف علـى الموثـق واختصاصـه فـي  اآالموثق أو لأشخ
 أولا ثم في ثانيا على الموتفين والأشخاآ المكلفين بخدمة عامة، والكتابة في ثالثا.



 ماهية الرسمية كشكل تعاقدي  الفصل الأول 

 
31 

 أولا: شرط الموثق واختصاصه

ق م كمـا ســبق رهيتــه كـركن دضــفاء صــيغة الرسـمية فــي عقــود  224لقـد اشــترطت المــادة 
أعلاه،  12/12من القانون  12مقيدا لها بهذه الشكلية وهو الموثق الذي عرفته م  حددها القانون 

ي والتــي يعتبــر التوثيــق ركــن رابــع فــي البيــوع العقاريــة وفقــا للقــانون الجوائــري إلــى جانــب التراضــ
 . (1)سببوالمحل وال

 12/12مــن القـــانون  12وقــد حــدد المشـــرع شــروطا معينـــة لممارســة مهنـــة التوثيــق فـــي م 
ومنها تمتع الشخص بجميع الحقوق المدنية والسياسـية ونجاحـه فـي مسـابقة وطنيـة سالف ذكره، ال

له الدولة جوء من صلاحياتها في تختص بذلك، وتمنح له صفة ال بطية العمومية ولكن خولت 
مجال معين، بحيل تعتبر المحررات الصادرة عنـه والممهـورة بالخـاتم الرسـمي كأنهـا صـدرت مـن 

رة، ويســـتوي أن يعمـــل هـــذا ال ـــاب  العمـــومي لحســـابه الخـــاآ أو لحســـا  الدولـــة، الدولـــة مباشـــ
فـــالموثق يقـــوم بدراســـة وتمحـــيص مـــا يتلقـــاه مـــن ذوي الشـــأن مـــن عقـــود واتفاقيـــات ويبحـــل مـــدا 

 .12/12من القانون  02م  ،(2)انسجامها والقوانين المعمول بها

سلامة القانونية للعقود وضمان واجبات عامة أهمها تأمين ال 12/12وللموثق وفق القانون 
حقوق  الأشخاآ والشركات من عقود واتفاقيات ككل وقد حددت واجباته وحقوقه وموانـع المهنـة 

 .(3)كذلك

                                                             

خـالي خديجـة، مفهـوم الموثـق وتحديـد نطـاق مسـإوليته فـي القـانون الجوائـري، مـذكرة نيـل شـهادة الماسـتر، تخصـص حقـوق  -1 
 .19، آ 2100-2102وحريات، جامعة أحمد دراية، أدرار 

 .21ي خديجة، المرجع نفسه، آ خال -2 
 م.00/12/2102الصادر بتاري   1922050القرار رقم  -3 
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ودضــــفاء الرســــمية للمحــــرر لا بــــد لــــه اختصــــاآ مــــن حيــــل الموضــــوع وحيــــل الومــــان 
يمـي ليشـمل كـل وسـع مـن اختصاصـه ادقل 12/12أما من حيل ادقليم ففي القانون  ،(1)والمكان

 .21/90الامتداد الترابي للوطن عكا القانون السابق 

ـــه اختصـــاآ اختصاااال الموثاااق مااان وياااث الموضاااو :  (2 ـــه صـــفة ضـــاب  عمـــومي ول فل
رف الــوارد علــى العقــار، و،ــذلك يكــون تصــللمبينــة أو تلقــي الورقــة الرســمية ال دصــدارموضــوعي 

ي تـدخل فـي اختصاصـه باعتبـاره ثقـة الموثق قد منح سلطات واسعة لتحريـر الأوراق الرسـمية التـ
 .(2)وحافظ أسرار المتعاقدين وخادم للمصلحة العامة

وتكــون لــه الولايــة فــي فــي حــدود ســلطته،  هأي أنــاختصااال الموثااق ماان ويااث الزمااان:  (0
تحريرها، وهي ولاية قائمة أثناء تحرير الورقة وألا تتحقق  يه حالة مـن حـالات التنـافي الممنوعـة 

مسموحا له بتحريرها قانونـا وقـد أدا اليمـين القانونيـة أمـا هيتـة ق ـائية مشـكلة  قانونا، وأن يكون 
تشــكيلا صــحيحا ويشــتر  أن يــودع توقيعــه بكتابــة ال ــب  للمحكمــة التــابع لهــا مكتبــه، وذا أهليــة 

لقانونيـــة المنـــو  بهـــا، وهـــوا مـــا يحصـــنها مـــن أي طعـــن بـــالتووير ويويـــد مـــن دبـــرام التصـــرفات ا
  .(3)حجيتها القانونية

وهــو أن يلتــوم الشــخص المإهــل لتحريــر الورقـــة  اختصااال الموثااق ماان ويااث المكااان: (1
الرســمية المثبتــة للتصــرف الــوارد علــى العقــار، بتحريرهــا ضــمن المنطقــة ادقليميــة التــي يحــق لــه 

 الكتابة أو تحريرها ولا يجوز له أن يتعداها رغم أن اختصاصه العام وطني.

  

                                                             

 .51، 49، آالسابق ذكرهخالي خديجة، المرجع  -1 
 م.02/01/2102، الصادر بتاري  011924القرار  -2 
 م.19/12/2102الصادر بتاري   290094القرار رقم  -3 
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 لمكلفين بخدمة عامةثانيا: الموظفون والأشخال ا

ق م السالفة الذكر من صلاحية التحرير للعقود الرسمية بأشخاآ  224لقد وسعت المادة 
 آخرين وهم الموتفون، والمكلف بخدمة عامة.

علـى أن يإهـل للتصـديق علـى  15ق الشـهر العقـاري الفقـرة  24: ورد في م (1)الموظفون  (2
التـــي نصــت علـــى  2ف-22بينــة فــي م هويــة الأطــراف ف ـــلا عــن المــوثقين أو الأشـــخاآ الم

الــــوزراء والــــولاة ورهســــاء المجــــالا الشــــعبية البلديــــة بالنســــبة للعقــــود التــــي يتســــلمونها مــــن أجــــل 
رسـمية، فـالموتف العـام هـو كـل عـون التسجيلات التي يطلبونها فلهم صلاحية تحريـر محـررات 

لدولـة يبـرز دوره عين في وتيفـة عموميـة دائمـة وعمـل بحسـب اختصاصـه، فمـثلا مـدير أمـلاك ا
 في نقل الملكية التابعة باعتباره موتف وموثق دولة.

: هو كل شخص يخوله القانون سلطة تصديق على المحررات واعطائها الضابط العمومي (0
صــيغة الرســمية بســبب المهنــة، والمح ــر الق ــائي وكــذا المتــرجم، والشــخص المكلــف بخدمــة 

 .(2)ير مثلابد  لها الخعامة الذي يخوله القانون هذه الصفة التي انت

 ثالثا: الكتابة

  الكتابــة فــي حــالات معينــة اشــتر ،  با (3)قــد يــرد العقــد فــي محــرر رســمي أو محــرر عرفــي
والبيع العقاري يجب أن يحرر في شـكل رسـمي وهـو مـا ت ـمنته تجعله وسيلة ودليل على العقد، 

                                                             

: 05/12/2112المإرخ في  12/12سامي للوتيفة العامة الصادر بالأمر رقم من قانون الأ 14الموتف شخص عريته م  -1 
المــــــإرخ فــــــي  59-05مــــــن المرســــــوم  15بكــــــل عــــــون عــــــين فــــــي وتيفــــــة عموميــــــة دائمــــــة ورســــــم فــــــي الســــــلم ادداري، والمــــــادة 

 م المت من القانون الأسامي النموذجي لعمال المإسسات واددارات العمومية.22/12/0905
 .00المرجع السابق ذكره، آ ريم مراحي،  -2 
 م.22/15/0992الصادر بتاري   05525القرار رقم  -3 



 ماهية الرسمية كشكل تعاقدي  الفصل الأول 

 
34 

عاتها لاكتسا  صفة الرسمية من المرسوم التنفيذي نستنتج أن الأشكال التي يجب مرا  20المادة 
ن يحرر العقد باللغة العر،ية في نص واحد بدون اختصار أو بياح أو نص أو كتابة بين هي: أ
وتوقيـــــع العقـــــد مـــــن ذوي الشـــــأن  تحريـــــرالويـــــوم  شـــــهرالأبـــــالل والســـــنة و المأن تكتـــــب  ســـــطر،الأ

ء بالنسـبة يالهـام  أو أسـفل الصـفحات ونفـا الشـفـي ادحـالات أن يصادق علـى  وبالحروف، 
أن  و،ورقمــه تحديــدا كا يـا نا يــا للجهالـة مـن حيــل موقعـهوأن يحــدد العقـار  شـطو،ة،ملللكلمـات ا
ومعلومــات الموثــق والشــهود وتــواقيعهم، ولنــا تفســير أكثــر  لكيــةلمتحديــد أصــل االمحــرر  يت ــمن 

 عن الكتابة وشروطها في الفصل الثاني بحول الله.

الكتابـة فـي المحـررات الرسـمية وفـي العقـود التوثيقيـة،  والملاحظ أنه هناك خل  بين مفهـوم
وهذه الأخيرة هي تلك العقود التـي تصـدر عـن الموثـق بصـفته ضـاب  عمـومي لـه صـيغة خاصـة 
في تعينـه وكـذا فـي اختصاصـه الـوطني، نظـرا للـدور الخطيـر الـذي ي ـطلع بـه، والعقـد التـوثيقي 

ادجـراءات المدنيـة وادداريـة، يقصـد بـه  مـن قـانون  211/00الذي أورده المشرع في نص المـادة 
العقد بمعناه المادي أي المحرر أو الورقـة المثبتـة للتصـرف ولـيا بمعناهـا الموضـوعي، الاتفـاق 

 .(1)أو توافق ارادتين...وهي تشمل العقود الرسمية والعقود الاحتفائية والعقود التصريحية

 0-مكـرر 224م  هـي مـا نصـت عليـهو العقود الشكلية بوهي ما يعرف أما العقود الرسمية 
تصــدر عــن موثــق بصــفته ضــاب  عمــومي، وهــي كثيــرة ومتنوعــة فهــي كــل تلــك العقــود التــي ق م 

وأهمها ما كانت مثبتة للتصرفات الواقعـة علـى الملكيـة العقاريـة سـواء كانـت حقـوق عينيـة أصـلية 
ــــة ب ــــى البييــــة تالأو حقــــوق عيني ــــد المالواقعــــة عل ــــع، عق ــــد رهــــن عقــــار منهــــا: عقــــد البي بادلــــة، عق

  .(1)...ال (2)الرسمي
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مــن العقــود الرســمية والتــي تعتبــر منطويــة تحــت لــواء العقــود التوثيقيــة هــي ذات فكــل  كلــذل
حجة مطلقة لا يطعن فيها إلا بالتووير، والعقد الرسمي الغير المشـهر يطالـه الابطـال وكـذا آثـاره 

 .(2)بسبب أي خلل في ادجراءات الشكلية

 في تنو  العقود وصورها والرسمية الشكليةأهمية المطلب الثاني: 

شـــــكلية العامــــة والرســــمية بوجـــــه إن تخصــــيص المشــــرعين والفقهـــــاء القــــانونيين لاســــتثناء ال
الخصــوآ علــى المبــدأ العــام الرضــائي، لــم يكــن عبثــا و،ــلا هــدف، فلهــذا الاســتثناء أهميــة كحفــظ 

ة فــي المعــاملات والعقــود ســواء للعقــود الحقــوق والالتــوام بحفــظ النظــام العــام ككــل و،ســ  مبــدأ الثقــ
 المدنية أو غيرها وهو ما سنوضحه كما يلي:

 االرسمية في العقود الادارية وصورهأولا: 

قـــد تلجـــأ الدولـــة إلـــى ابـــرام عقـــود مــــع المقـــاولين الـــذين تســـتخدمهم فـــي تنفيـــذ المشــــروعات 
تخ ــع لأحكــام القــانون  والمــوتفين الــذين تســتعين  بهــم فــي تســيير المرافــق العامــة، وهــذه العقــود

 وتسمى بالعقود اددارية.ادداري 

سـبب، عقـد المـدني وهـي الرضـا والمحـل والادداري يخ ـع لـنفا أركـان وشـرو  ال إن العقد
غيــر أن العقــود ادداريــة تكــون بــين شــخص معنــوي أو مــن أشــخاآ القــانون العــام مثــل الــوزارات 

لـــى تغليـــب عـــاديين وتهــدف تلـــك العقــود إوالمحافظــات والهيتـــات العامــة و،ـــين شــخص أو شـــركاء 
يقــوم علــى و  غيــره، معــايير تميــو العقــد ادداري عــنهنالــك ويت ــح أن المصــلحة العامــة للدولــة، 
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ثلاثة ضواب : أن تكون اددارة طرفـا فـي العقـد، واتصـال العقـد بنشـا  مرفـق عـام، واتبـاع أسـلو  
 .(1)ووسائل القانون العام

بقولـه: أنـه اتفـاق بـين اددارة وأحـد الأشـخاآ الطبيعـة أو  وقد عرفه الأستاذ طييمه الحرف
، وهو ما رأتـه محكمـة التنـازع فـي أول قراراتهـا (2)المعنوية تنشأ عنه حقوق والتوامات لكلا الطرفين

ادداري يتحـــدد علـــى أســــاس ، أن الاختصـــاآ المـــانع للق ـــاء 12/15/2111الصـــادر بتـــاري  
فــي قرارتهــا مــن الثابــت أن النــواع العــام بــين الطــرفين  أطــراف الق ــية وموضــوع النــواع، حيــل جــاء

يرجع الفصل  يه لاختصاآ المانع لجهة الق اء ادداري على أساس أن أحـد الأطـراف الق ـية 
مــن قــانون ادجــراءات المدنيــة وأنــه موضــوع النــواع بادضــافة  12هــو البلديــة تطبيقــا لمقت ــيات م 

 .(3)ميةإلى ما ذكر أعلاه يخص تنفيذ عقد صفقة عمو 

الادارة وضــمان عـــدم  ادتطبــق القواعــد لحمايـــة المــال العــام وحيــداريــة عمومــا ن العقــود ادإ
ان حريــة المنافســة وضــمان المســاواة وهمــا مبــدأ ضــم ،دارة فــي مواجهــة المتعاقــدين معهــاتعســف الا

ة قـد يسـتفاد مـن سـكوت الادار والـذي  ضااالر باتبـاع شـرو  عامـة تتمثـل فـي وذلـك ، بين المتنافسين
خـرا غيـر المتفـق عليهـا ولـم تعتـرح الادارة أوقـد ي ـيف سـلع  مـاالمـوردين لسـلعة  قيام أحدعن 

 على ذلك.

 منه. 92-92وتحكمه قواعد القانون المدني عموما من م: المحل

                                                             
تعسف اددارة في استعمال صلاحياتها في تعـديل العقـد ادداري، رسـالة ماجيسـتير فـي القـانون  ،ثامر مبارك عوح المطيري  -1

 بالتصرف فيها. 02-02-01، آ 2100العام، كلية الحقوق لجامعة الشرق الأوس ، 
الماسـتر، تخصـص إدارة عامـة، جامعـة عبـد الحميـد عمارة حكيمة، العقود اددارية فـي التشـريع الجوائـري، مـذكرة نيـل شـهادة  -2 

 . 12، آ 2100-2102ابن باديا، مستغانم، 
 .02عمارة حكيمة، المرجع السابق ذكره، آ  -3 
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لنـوع المعـاملات مـن جهـة ومـن جهـة  جعـااسـبب ر اليكـون  دفي هذا النوع مـن العقـو  :سببال
 لمصلحة العامة.لة من تحقيق العقود الاداري قت يهتخرا ما أ

لتحريــر وقــد يكــون دارة حريــة الإوتكــون لــ ،صــل فــي العقــود الاداريــة الرضــائيةن الأأوعلــى الــرغم 
 أو هامكتو،ة سـواء مـن بـدايتتكون ن تلجأ للكتابة وغالبا ما اددارة ألكن يحبذ على  شفاهة،العقد 
 : (1)مايلي ا، ومثالهغلب مراحل انعقادهأ 

 12ة اددارية التـي نصـت علـى تقيـدها بالكتابـة فـي المـاد من بين العقود: يةالصفقات العموم 
 .(2)الخاآ بالصفقات العمومية 12/251من المرسوم الرئاسي 

  :تســميتها بــدفاتر الشــرو  علــى  حطلصــو مــا يأحكــام و،نــود وتنظيمــات أوقيــد بعقااود الامتياااز
 .(3)شكليةلتسيير وفق اجراءات في عقد اذت به المحكمة العليا أخوهنا وهذا ما  الادارية

  ابـرام العقـود الخاصـة أن يـتم من قـانون البلديـة علـى  002م ونجد  :عقود الاشغال العمومية
مــن قــانون الولايــة  يمــا يتعلــق  002 وهــو نفــا المعنــى الــذي قصــدته المــادة شــغال العموميــةبالأ

 بالعقود الادارية التي تبرمها.

الغيـــر المألوفـــة وفـــي تعريفـــه لتلـــك  ســـماها بالشـــرو  أقـــر مجلـــا الدولـــة الفرنســـي مـــالـــذلك 
التـي تمـنح أحـد الطـرفين  أنـه: هـي تلـك الشـرو  0951أكتـو،ر  21الشرو  في حكم صادر في 
ن يوافـق عليهـا مـن يتعاقـد فـي أ ا عن تلك التـي يمكـنغريبة في طبيعتهحقوقا أو تحمله التوامات 

 و التجاري.أام القانون المدني نظ

                                                             

 .12/02/0992بتاري   09090القرار رقم  -1 
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دفتر الشرو  لنص فسي منها ا ،بار بع  الشرو  فادحة واستثنائيةاعت وقد رف  الق اء
  العقـــد بقـــوة ســـواشـــترا  ف، وتحديـــد مـــدة تنفيـــذ العقـــد ،م العقـــد عـــن طريـــق المناقصـــةبـــراعلـــى ا
 .(1)القانون 

وهـذا مـا أقـره المشـرع  ..،عقود الادارة تخ ع لقاعدة التحـرر مـن الشـكليات.به أن فالمسلم 
شكال والتوريدات والخـدمات ة المكتو،ة في عقود الأيغا مثلا تشتر  الصمصر وسوري في كل من
 .(2)والدراسات

ما تعد شرو  موحدة لطوائف مختلفة من  ان الادارة كثير ، إلى دفتر شرو  معينةإحالة واد
وتعتبـر جـوءا مـن العقـد الاداري بعـد  ،قبل العقدا مسبقتعد نها دفاتر تطبع و العقود الادارية وت م

خــر وهــو مــا كــان حكــم عليهــا بـين الادارة والمتعاقــد او ه بجــوار الشــرو  الخاصــة التــي يتفــقابرامـ
 Nunice .(3)في ق ية 0951أبريل  20الدولة الفرنسي الصادر في مجلا 

و عقــد أغال العامــة شــريفهــا لعقــد الأمــا نصــت عليــه محكمــة الق ــاء المصــرية فــي تعهــو و 
العامـة  شـغالن عقـد الأ: إبقولهـام 0952الأول عـام كـانون  22المقاولة في حكمها الصـادر فـي 
يتعهــد المقــاول ه و شــركة بمقت ــافــرد أشــخاآ القــانون العــام أهــو عقــد مقاولــة بــين شــخص مــن 

المعنوي العام  عقار حسب هذا الشخصفي ة نصياال الترميم أو وأبناء العمال أ بالقيام بعمل من 
 .(4)العقد ن يحدد فيثمة عامة مقابل وتحقيقا لمصلح

                                                             

 .04-02، آ 2100محمد العموري، العقود اددارية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا،  -1 
 .222، آ 0925الطماوي، الأسا العامة للعقود اددارية، دار الفكر العر،ي، مصر، سليمان  -2 
 .02، آ السابق ذكرهمحمد العموري، المرجع  -3 
 .025، آ السابق ذكرهالمرجع سليمان الطماوي،  -4 



 ماهية الرسمية كشكل تعاقدي  الفصل الأول 

 
39 

تعرح الشكلية عند خ وع اددارة لقواعد الروتين، فذلك سـيإدي فـي معظـم الحـالات توقد 
ـــو يفـــرغ العقـــد فـــي النهايـــة فـــي وثيقـــة  ـــائق كتابيـــة، حتـــى ول إلـــى أن تت ـــمن خطـــوات التعاقـــد وث

م وقالـت  يـه: 0952، وهذا ما رأته محكمة الق اء ادداري المصـرية فـي حكمهـا لسـنة (1)مكتو،ة
العقـود ادداريــة مـا يجــب أن يكـون مكتو،ــا حتـى يتيســر ت ـمينه الشــرو  الاســتثنائية إن مـن بــين 

أن اشــترا  أن  ن اســتقر علــى، إلا أن الفقــه والق ــاء الفرنســي وإالتــي تميــوه عــن العقــود المدنيــة
هو شر  متعلق بصحة العقد وليا خاصا بطبيعته وأن العقد ادداري يمكـن يكون العقد مكتو،ا، 

،ــا فــي القــانون الســوري، وهــو مــا يلاحــظ مــن نصــوآ القــانون التــي تــوحي بــذلك أن يكــون مكتو 
م التـي نصـت علـى وجـو  اسـتثناء العقـد 2114لعـام  50من القـانون  12بشكل واضح ومنها م 

 .(2)على وثائق مكتو،ة كدفتر الشرو  الخاصة ودفتر الشرو  العامة

 وصورها ثانيا: الرسمية وأهميتها في العقود التجارية

إلــى الدقــة والتحديــد، ، وإن كــان ذائــع الاســتعمال إلا أنــه يفتقــر العقــود التجاريــةن اصــطلاح إ
بـل أن العقـود التـي ينظمهـا  ،ذلك أنه لا توجد عقود تجارية بالمعنى المفهوم من هذا الاصطلاح

نـه يت ـمن نفـا أركـان العقـود المدنيـة قـد تكـون عقـودا تجاريـة إذ انـدرجت فـي لأالقانون المـدني 
اد الأعمــال التجاريــة وفــق المـــادة الثانيــة والثالثــة مــن القـــانون التجــاري الجوائــري، فقــد تكـــون عــد

قـولات والعقـارات بقصـد نأعمالا تجارية بطبيعتها ولو وقعـت منفـردة، كمـا هـو الحـال فـي شـراء الم
 ق التجاري  (...وغيرها. 02ف  2بيعها، والوكالة بالعمولة والسمسرة )م 

                                                             

 .222سليمان الطماوي، المرجع نفسه، آ  -1 
 .41، 29محمد العموري، المرجع السابق ذكره، آ   -2 
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جارية عموما بأنهـا رضـائية، ومـع ذلـك توجـد بعـ  العقـود التجاريـة التـي وتتميو العقود الت
لوم لانعقادها أن تكون بكتابة رسمية أو عر ية وقد تبدو هـذه القسـوة فـي الأشـكال متعارضـة مـع ي

 .(1)الر بة في التبسي  والسرعة اللتين يتصف بهما القانون التجاري 

ية في العقود التجارية هو لأن هذه الشكلية سواء الرسمية أو العر إن الحرآ على الكتابة 
تدرأ على كل نـواع لاحـق حـول تكـوين العقـد وتفسـيره وشـروطه، وهـي تسـمح بمعرفـة طبيعـة العقـد 

قولات نوالعقود التجارية ترد على الم ،(2)وم مونه بمجرد الاطلاع على الشكل الذي يفرغ  يه...
 .دون العقارات

لعقــود الرضــائية بـل لا بــد مــن افراغــه فــي قالــب شــكلي فــلا يعـد عقــد الشــركة مــن ا الشااركة: -0
 .(3)0992ق م على وجو  كتابة عقد الشركة وأقرته المحكمة العليا لعام  400ولقد نصت م 

قانون التجـاري بقولهـا تثبـت الشـركة بعقـد رسـمي من ال 0ف 545وهذا ما كان كذلك في م 
مكتـــو ، فقـــد أخ ـــع المشـــرع  و إلا كانــت باطلـــة، وف ـــلا عـــن وجـــو  افـــراغ الشـــركة فـــي شـــكل

الجوائري الشركات دجـراءات الشـهر قصـد اخطـار الغيـر بمـيلاد الشـركة وحتـى تكـون علـى درايـة 
بما يحي  بالشركة قبـل التعامـل معهـا، فالشـركات التجاريـة لا تتمتـع بالشخصـية المعنويـة إلا بعـد 

متـع الشـركة بالشخصـية ، والتـي جـاء فيهـا: لا تت(4)ق ت 549الشـهر طبقـا لـنص اتباع إجراءات 
 المعنوية إلا من تاري  قيدها في السجل العقاري.

                                                             

، كليــة الحقــوق، جامعــة محمــد 02حوريــة لشــهب، النظــام القــانوني للعقــود التجاريــة، مقــال بمجلــة العلــوم ادنســانية، العــدد  -1 
 بالتصرف.  12م، آ 2112خي ر، بسكرة، نوفمبر 

 بالتصرف. 12حورية لشهب، المرجع نفسه، آ  -2 
 .22/12/0992الصادر بتاري   042012القرار رقم  -3 
، الشكلية في إطـار التصـرفات العقاريـة بـين التشـريع والق ـاء، رسـالة دكتـوراه فـي القـانون الخـاآ، كليـة الحقـوق، شي  سناء -4 

 .02، آ 2102-2100جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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القطــــري علــــى أشــــكال محــــددة  (1)م2105لســــنة  00مــــن القــــانون رقــــم  14وقــــد نصــــت م 
منـه علـى  12، وأكـدت م 15للشركات التجارية داخلها وأكدت ادبطال لكل ما خلـف ذلـك فـي م 

 خرا مترجمة للغة العر،ية.الكتابة الرسمية لها باللغة العر،ية ولغة أ

لقد سبق ادشارة إلى المحل التجاري في المطلب الأول فـي فقرتـه الثالثـة : المحل التجاري  -2
كشكل نظمه المشرع نظرا لكثرة المعاملات عليه وهو صورة عملية للعقود التجارية عموما نظمه 

مجمـــوع الأمـــوال  منـــه فهـــو ي ـــم 20المشـــرع الجوائـــري فـــي القـــانون التجـــاري، وقـــد عرفـــه فـــي م 
 المنقولة المخصصة للممارسة نشا  تجاري، ويشمل المحل التجاري الواميا عملائه وشهرته.

وككل العقود فله شرو  موضوعية عامة، وأخرا شكلية وأهمها علـى الاطـلاق مـا جـاءت  
ق ت بقولهـــا: كــــل بيـــع اختيــــاري أو وعـــد بــــالبيع و،صـــفة أعــــم كـــل تنــــازل عـــن محــــل  29بـــه م 

ب اثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا...ومنه فالشكلية قد ألوم بها المشـرع المتعـاملين تجاري...يج
 يه باصباغ الرسمية لكل تصرف قانوني يـرد علـى المحـل التجـاري وهـذا مـا رأتـه المحكمـة العليـا 

، وهـو كـذلك مـا (2)في قرارها بقولها يثبت بيع المحـل التجـاري بعقـد رسـمي وتحـت طائلـة الـبطلان
 .(3)م2105في قرارها لعام أقرته 

ق ت وهـذا مـا  02يـوم مـن تاريخـه بحسـب م  05بادضافة لذلك وجب اشهار هـذه العقـود 
م بقولهـا: مـن المقـرر قانونـا أن كـل تنـازل عـن 0994أقرته كذلك المحكمة العليا في قرارتها لعام 

                                                             

صــــادرة فــــي  02م، الجريــــدة الرســــمية  رقــــم 02/12/2105هـــــ الموافـــق ل 29/10/0422صــــادر فــــي  00القــــانون رقــــم  -1 
 م.12/12/2105ـ الموافق   ه21/19/0422

 م.00/12/0992الصادر بتاري   022052القرار رقم  -2 
 م.22/14/2105الصادر بتاري   1902025القرار رقم  -3 
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شــرة الرســمية محــل تجــاري، ولــو كــان معلقــا علــى شــر ، يجــب اثباتــه بعقــد رســمي واعلانــه فــي الن
 . (1)للإعلانات القانونية...وإلا كان باطلا

 ق ت السابقة الذكر. 29وألومت أطرافه بتسجيل بيانات الوامية مذكورة كذلك في م 

ق ت، بادضــافة إلــى عقــد  021وقــد يعــرف الــرهن علــى المحــل التجــاري كمــا ورد فــي م 
آ آمرة ويلحقها الـبطلان المطلـق التسيير الحر أو ما يعرف بالتأجير، وقد نظمها المشرع بنصو 

ق ت، وأقرتـه المحكمـة العليـا بقولهـا: مـن المقـرر قانونـا أنـه  212في حالة تخلفهـا وجـاءت بـه م 
 .(2)يحرر كل عقد تسير في شكله الرسمي وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه

طرافــه ونظــرا لأهميــة المحــل التجــاري ومــا يــرد عليــه وجــب تقيــده بشــكلية خاصــة حمايــة لأ
 وعملائه ككل.

أ اســـتعمال الأنترنـــت فـــي نهايـــة الســـتينات مـــن القـــرن لقـــد بـــد: ة الالكترونياااةعقاااود التجاااار  -1
الماضــي، وانتشــرت عالميــا بســبب قلــة تكاليفهــا وصــورها العمليــة، بادضــافة لــدمجها خصــائص 
الوســائ  المتعــددة مــن تلفــاز وحاســو  وهــاتف معا)صــوت وصــورة ونــص(، وتوفيرهــا دمكانيــات 

متجـــاوزين بـــذلك حـــدود الومـــان والمكـــان، وقـــد بـــدأ ذهلـــة فـــي التواصـــل بـــين البشـــر أينمـــا كـــانوا م
 :world wide web) م عنـدما تهـرت0992اح التجاريـة عـام اسـتخدام الانترنـت فـي الأغـر 

www )وقد أقرتـه منظمـة التجـارة الالكترونيـة فـي قانونهـا النمـوذجي  ،(3)كمرو  للسلع والخدمات
منه بقولها: في سياق انشاء العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير  00المادة م في 0992لعام 

                                                             

 م.22/19/0994الصادر بتاري   025000القرار رقم  -1 
 م.20/12/0994الصادر بتاري   009022القرار رقم  -2 
ي العقود الالكترونية، مجلة الدراسات القانونيـة لوق يـة الأميـر غـازي للفكـر القرآنـي، العـدد الصالحين محمد اليي ، الشكلية ف -3 
 بالتصرف  يه. 2، 2، آ 2115، 02
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ذلـك يجـوز اسـتخدام رسـائل البيانـات للتعبيـر عــن العـرح وقبـول العـرح، وعنـد اسـتخدام رســالة 
انشــاء العقــد، ولا يفقــد ذلــك العقــد صــحته أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد اســتخدام رســالة البيانــات فــي 

و  04م فــي م 2112كــذلك قــوانين إمــارة دبــي لعــام رح، وذلــك مــا جــاءت بــه بيانــات لــذلك الغــ
 من القانون المدني الفرنسي بنفا الاتجاه. 0202، والمادة (1)منه 0ف2م

وسعت الشرائع القانونية في مختلف دول العالم لتنظيم هذه المعاملات بما يخدم مصـالحها 
ثبات والكتابة المطلو،ة تعتبر ركنا في العقـد ناحية الا منومنحت للشكلية حيوا وافرا لذلك خاصة 

 2114لعــام  05الالكترونــي، مثلمــا أقــره المشــرع المصــري بســنه لقــانون التوقيــع الالكترونــي رقــم 
فــي نطــاق المعــاملات  بقولــه: الكتابــة الالكترونيــة والمحــررات الرســمية والعر يــة 05ومنــه المــادة 

مــواد ام قــانون الاثبـات فـي الررات الالكترونيــة فـي أحكـالمدنيـة ذات الحجيـة المقــررة للكتابـة والمحـ
يــا، ومنــه يت ــح مــن الــنص أنــه المدنيـة والتجاريــة متــى اســتوفت الشــرو  المنصــوآ عليهــا قانون

أقر إمكانية استيفاء الشكل التي يقررها القانون دبرام العقود ولترتيـب أثـاره عـن طريـق المحـررات 
 .(2)لشرو  التي حددها المشرعروعيت ا ىمت والمستندات الالكترونية

المشــرع الجوائــري اعتــرف بالكتابــة مهمــا كانــت وســيلتها وطريقــة ارســالها وهنــا يأخــذ الشــكل 
  .(3)مكرر ق م الموسع للكتابة وللإثبات بها 222الالكتروني نصيبه من مفهوم المادة 

العقـود يتطلـب هذا النوع من  غة القانونية الرسمية والشكلية علىبشكال الصدبراز صور وأ
فـي كـل مرحلـة المشـرع بحثا مطولا، لكن نأخذ بأنه نوع مـن العقـود الشـكلية بامتيـاز بسـبب تـدخل 

 رسـالة لوتشـك هطرافـأارادة  تطـابق كي يـة ابرامـه وكي يـةوتبيـان ه يبداية بتعر  منه بالتنظيم الدقيق
                                                             

م الخاآ بالمعاملات والتجارة الالكترونية بقولها: لا تفقـد الرسـالة الالكترونيـة أثرهـا 2112لسنة  2من القانون رقم  0ف2م  -1 
 لتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل الكتروني.القانوني أو قابليتها ل

 .21الصالحين محمد اليي ، المرجع السابق ذكره، آ  -2 
 .09بريوة ش ية، المرجع السابق ذكره، آ  -3 
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لمصـادقة وكي يـة صـدور بينهمـا وكي يـة ارغـم طـول  المسـافة طرافـه أوكي ية الر،  بـين  ،البيانات
ادرادة، ومنحهــــا نفــــا حجيــــة لحمايــــة هــــذه ن رادعــــة قــــوانيســــن لــــى غايــــة إتوقيــــع الالكترونــــي ال

، باضــفاء عنصــر الأمــان علــى التوقيــع الالكترونــي مــن خــلال اتخــاذ الوســائل المحــررات الرســمية
نهـا مـا التي ت من ذلك ومن بينها فرح شرو  صـارمة واجـب توفرهـا فـي التوقيـع الالكترونـي م

م بارتبـــا  التوقيـــع الالكترونـــي 0999كـــانون الأول  02الاتحـــاد الأورو،ـــي فـــي  جـــاء فـــي إرشـــاد
 .(1)لموقعه فق  وأن ينشأ هذا التوقيع بوسائل تقع تحت سيطرة الموقع ورقابته...ال 

إن المشرع الجوائري جاء ببع  النصوآ المتعلقة بالمعاملات الالكترونيـة، وكـان آخرهـا 
المــنظم للتجـــارة الالكترونيــة، وهــذا علـــى غــرار بــاقي التشـــريعات التــي نظمـــت  15-00القــانون  

وفـرح  عملية التوقيع الالكتروني، وأقرت بحجية هذا الأخيـر فـي الاثبـات كمـا سـبق ادشـارة إليـه
عليه شـرو  بـأن ينشـأ بواسـطة وسـائل خاصـة بالشـخص الموقـع وخاضـعة لسـيطرته رغـم صـدوره 

ق م بـــأن ل طـــراف حريـــة  59ســـتثناء علـــى المبـــدأ العـــام الـــوارد فـــي م علـــى دعـــائم الكترونيـــة، وا
أن التعاقــد فــي اختيــار شــكل التعبيــر عــن ارادتهمــا، فالاســتثناء فــي ابــرام العقــود الالكترونيــة هــو 

ي انعقـــاد العقـــد بجانـــب الشـــرو  ثيـــرة شـــكلية معينـــة يجـــب اســـتيفاهها فـــالقـــانون ســـيلتوم أحيانـــا ك
وصـــحته، علـــى نحـــو يكـــون معـــه التعبيـــر عـــن ادرادة فـــي الشـــكل الموضـــوعية فـــي تكـــوين العقـــد 

المطلــو  غيــر متبــع لأثــره القــانوني المتــوخي إلا اذا تــوفرت هــذه الشــكلية وهــي مــا يعــرف عنهــا 
بالشكلية المباشرة وأهم صورها هي: اشترا  القانون قيام المتعاقد بفعل ما، وهما القيام بـابرام هـذه 

ترونيـــة، واشـــترا  القــانون الكتابـــة لانعقـــاد العقــد، و،النســـبة للمشـــرع العقــود بواســـطة الوســائل الالك

                                                             

يحيــى يوســف فــلاح حســن، التنظــيم القــانوني للعقــود الالكترونيــة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون الخــاآ، كليــة  -1 
 .92م، آ 2112ليا، جامعة النجاح، فلسطين، الدراسات الع
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الجوائري والقانون السابق ذكره فلم يتطور النقاك بعد نظـرا لحـداثتها، فـلا يمكـن ابـرام هـذه العقـود 
 .(1)بشرطها الابرام أمام الموثق افي تل القانون المدني الكتروني

 العقود المدنية وصورها الرسمية فيثالثا: 

لقــد أطلقــت الشــريعة ادســلامية والقــوانين الوضــيية حريــة الفــرد فــي  عقااد الهبااة فااي العقااار: -0
التصــرف فــي أموالــه ســواء كــان تصــرفا ماديــا أو قانونيــا بالمتــاجرة أو بــالتبرع كمــا هــو الحــال فــي 
عقــد الهبــة فــي العقــار فهــي فــي الفقــه ادســلامي كمــا عرفهــا الشــافعي هــي تمليــك بــلا عــوح، 

 .(2)مام ابن حنبل أنها تملك جائو التصرف لمال معلوم أو مجهول تعذر علمهوعرفها الا
ق م عرفها أنها تصرف يتخلى بـه الواهـب حـالا و،صـورة  094في القانون الفرنسي في م  (2

الســابق ف ق م  920لا تقبــل الرجــوع عــن الموهــو  لصــالح الموهــو  لــه الــذي قبلهــا، وفــي م 
 .هبة بين الأزوا تشر  الرسمية في ال

ق م: أنهــا عقـد يتصــرف بمقت ـاها الواهــب فـي المــال  402وفـي القـانون المصــري فـي م  (0
مــن نفـــا القـــانون  400دون عــوح، ويجـــوز للواهـــب التجــرد عـــن نيـــة التبــرع...، ولكنـــه فـــي م 

 اشتر  كتابتها بقوله: تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة.
وما يليه لم يخـر  عـن إطـار  211صل الف والمشرع التونسي في مجلة الأحوال الشخصية (1

 كذلك ونفا التعاريف السابقة. ابرام الهبة في الشكلية الرسمية
ق م الفلســطيني الســابق  0101المشـرع الفلســطيني كـذلك فــرح الشــكلية فـي الهبــة فـي م  (4

 ذكره.
                                                             

سكماكجي هبة فاطمة الوهراء، عقود التجارة الالكترونية وحجية التوقيع الالكتروني، مقالة بمجلة البحو  فـي العقـود وقـانون  -1 
 بالتصرف  يه. 12، 14، آ 2109، ديسمبر 0الأعمال، العدد السابع، جامعة ادخوة منتوري، قسنطينة

، الديوان الـوطني 0أحمد تقية، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجوائري مقارنة بأحكام الشريعة والقانون المقارن،  محمد  -2 
 .04، آ 2112ل شغال التر،وية، 



 ماهية الرسمية كشكل تعاقدي  الفصل الأول 

 
46 

من قانون الأسرة بقوله: أن الهبة تمليك بـلا  212قد عرف الهبة في م والمشرع الجوائري  (0
ـــتم  212وأضـــاف فـــي المـــادة  عـــوح، مـــن نفـــا القـــانون أن الهبـــة تنعقـــد باديجـــا  والقبـــول وت

بالحيــازة ومراعــاة أحكــام التوثيــق فــي العقــارات وادجــراءات الخاصــة فــي المنقــولات، ومنــه يجــب 
اخ اع الهبة إلى شكل رسمي وتحت طائلة الـبطلان وهـو مـا أقرتـه المحكمـة العليـا بتحريـره فـي 

 .(1)جوع في عقد الهبة كذلك بطريقة رسمية أمام الموثق أو  الق اءشكل رسمي وأن الر 
مــن مدونــة الحقــوق العينيــة  224الصــيغة الشــكلية كــذلك للهبــة فــي صــحة الانعقــاد فــي م  (7

 .(2)المغر،ي

إن لانعقاد الهبـة فـي شـكلية خاصـة نصـت عليهـا مختلـف الـنظم والشـرائع القانونيـة أن هـذا 
ألوف لا تظهــر أهميتــه الرضــائية ولا تــتم فائدتــه بنقــل الملكيــة تصــرف اســتثنائي غيــر مــ هــوالعقــد 

العقارية إلا بتمام الشكلية وهي الرسمية في العقد فهو إذن عقد شكلي في أصـله، وهـذا النـوع مـن 
العقود العقارية خاصـة لا يقـع إلا نـادرا ولـدوافع قويـة عكـا عقـود المعاوضـة، وهـو شـكل لحمايـة 

خطورة هذا التصرف من جهة، وحماية للموهو  مـن جهـة أخـرا فـي الواهب لتنبيهه هو وأسرته ل
حالة الطعن في هذا العقد و،سبب الطعـن فـي إرادة الواهـب نفسـه دقدامـه لهـذا التصـرف وخاصـة 

 .(3)في مرح الموت

                                                             

م، 02/12/2102الصـــادر بتـــاري   1920222م، والقـــرار رقـــم 20/19/2102الصـــادر بتـــاري   0112204القـــرار رقـــم  -1 
 م01/00/2102الصادر بتاري   0102014والقرار رقم 

 من المدونة بقولها: تنعقد الهبة باديجا  والقبول ويجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي. 224م  -2 
م من المحكمة العليا بقولها: أن الق اء بابطـال عقـد الهبـة فـي مـرح 24/14/2112الصادر بتاري   229292القرار رقم  -3 

 ن مراعاة المبدأ القانوني...يعد مخالفا للقانون.الموت دو 
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ب هــالأطــراف عمومــا وللوا  إذن لـذلك نعتبــر الهبــة مـن العقــود الشــكلية بامتيــاز حمايـة درادة
العام وللحقوق والامتيازات التي قد ترد على العقارات نظرا لأهميتها في  خصوصا، وحفظا للنظام

 نقل حقوق الملكية.

: مــن بـين أهـم العقـود الرسـمية التـي تــرد علـى العقـارات هـي مـا يخــتص الارهن الرساميعقاد  -2
بالرهن الرسمي الذي عرفه المشـرع الـوطني فـي الكتـا  الرابـع بعنـوان الحقـوق العينيـة التبييـة أو 

منـــه بقولهـــا أن  002مينـــات العينيـــة فـــي البـــا  الأول منـــه بعنـــوان الـــرهن الرســـمي وعرفتـــه م التأ
ا، علـــى عقـــار لوفـــاء دينــه...، وقـــد تـــم اختيـــاره يــدائن حقـــا عينالــرهن الرســـمي عقـــد يكســب بـــه الـــ

القانونيـة علـى كصورة عن الرسمية في العقود المدنيـة بسـبب ارتباطـه العملـي بأغلـب التصـرفات 
ق م قـد رتبـت الـبطلان علـى عـدم  002م عقـود البيـع، وهـو عقـد شـكلي بامتيـاز لأن  العقار بعد
القـــانون، غة الرســـمية بقولهـــا لا ينعقـــد الـــرهن إلا بعقـــد رســـمي أو حكـــم بمقت ـــى للصـــي هاســـتيفاء

ق م أنه لا يجوز أن ينعقد الرهن إلا على عقار ما لـم يوجـد نـص يق ـي  002بادضافة للمادة 
ق م بقولهــا لا يكــون الــرهن  914نافــذا فــي حــق الغيــر إلا بقيــده بحســب م  بغيــر ذلــك، ولا يكــون 

القيــد  ات، وتســري علــى إجــراء(1)حــق الغيــر إلا إذا قيــد العقــد أو الحكــم المثبــت للــرهن نافــذا فــي
الأحكام الـواردة فـي قـانون تنظـيم و ذلك كله،  عنتجديده وشطبه وإلغاء الشطب واوثار المترتبة و 

 .22/22من المرسوم  91ق م و م  915وفق ما جاء في نص المادة الاشهار العقاري، 

ويمكـــن لمالـــك الــــرهن العقـــاري التنفيــــذ علـــى العقـــار مــــن لحظـــة مهــــره بالصـــيغة التنفيذيــــة 
وله قوة الحكم النهائي بحسب إقرار المحكمـة التنفيذي في مواجهة الغير، لسند اوتحصينه لتحول 

 العليا.

                                                             

بتـاري   1942122مـن القـانون المـدني المصـري لا ينعقـد الـرهن الرسـمي إلا بورقـة رسـمية القـرار  0120نفا الشر  في م  -1 
 .2104لسنة  12، مجلة المحكمة العليا، العدد رقم 2104
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 الفصل الأول: لاصةخ

هذا الفصـل توصـلنا أن الرضـائية هـو المبـدأ السـائد فـي كـل التصـرفات القانونيـة، في ختام 
الفكـر ومما لا شك  يـه أن الظـروف الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية أثـرت بشـكل كبيـر علـى 

ممـــا دفــع المشـــرع بــأن يتجـــه دنشــاء اســـتثناء علــى هـــذا المبــدأ العـــام وفــرح نـــوع مـــن القــانوني، 
والمحافظة على ثبات الاجتماعي ر بة منه في تحقيق الاستقرار والن العقود الشكلية في الكثير م

 من العولمة.ز الحقوق والصالح العام في تل 

ولأن العقــود الرضــائية تحمــل فــي طياتهــا الكثيــر مــن المخــاطر، وإن العقــود الشــكلية ليســت 
الغـــابرة  الأزمنــةمنــذ  ر القــانونيحديثــة العهــد أو وليــدة هــذه التغيـــرات العالميــة، بــل عرفهــا المفكـــ

ها فـي العهـد ، وكانـت أشـدغها الصيغة الدينية في أغلب الأوقات نظـرا لمحدوديـة هـذا الفكـرواصب
التنـــوير الأورو،ــي مــع دخــول الحريـــة الفرديــة وحريــة التملــك والثـــورات عهــد الرومــاني إلــى غايــة 

ل الــوحي فيهــا بــل الفكريــة والصــناعية، والفقــه ادســلامي خفــف مــن وطــأة الرضــائية فــي عقــود نــو 
 لكل ما خالف القرآن الكريم والسنة المطهرة.وألومها البطلان 

تهــا بشــرو  شــكلية ة المتعاقــدين بنصــوآ أمــره فــي تقنيناألومــت أغلــب التشــريعات الحديثــ
ومحررات رسمية سواء كركن للانعقـاد أو دثبـات العقـود والالتوامـات، وعرفـت التشـريعات العر،يـة 

منــه بأنــه عقــد رســمي وأمــام موتــف أو  224وصــا فــي القــانون المــدني م عمومــا والجوائريــة خص
أو بعـ  العقـود  خاصـة  يمـا تعلـق بـالعقود العقاريـة ة،رد عـدة صـور للشـكليو ضاب  عمـومي، وأ

الشـــركة ومـــا يـــرد عليهـــا، أو المحـــل التجـــاري ومـــا يـــرد عليـــه كـــذلك فـــي القـــانون  عقـــدكالتجاريـــة 
ادداريـة كمـا سـبق ادشـارة إليـه، كحـال العقـود الـواردة  ، و،ع  التخصيصات في العقـودالتجاري 

 على الصفقات العمومية.
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إن الشــكلية التــي فرضــها المشــرع هــي لحمايــة الأطــراف المتعاقــدة مــن جهــة، وإعــلام الغيــر 
على تصرف قانوني كامل الأركان من جهـة أخـرا، وحمايـة للمصـالح العـام وحفظـا للنظـام العـام 

 من جهة ثالثة.
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ادرادة مـن أهـم  تنشـأ وتحـدد آثـاره، وأن مبـدأ سـلطانوهي التـي  صرفتعد ادرادة أساس الت
دة بالحريـــة المبـــادئ والأســـا لكـــل نظـــام قـــانوني وتشـــريعي والـــذي أساســـه هـــو ادقـــرار لتلـــك ادرا

شـرع الجوائـري لـم يخـر  عـن هـذا ادطـار عمومـا إلا ات القانونيـة، والموالسلطة في إجراء التصرف
أنــه أورد اســتثناء  علــى هــذا المبــدأ هــو الشــكلية حيــل جعــل لهــا هــي الأخــرا أهميــة فــي بعــ  

، إن الشــكل بوصــفه عنصــرا (1)التصــرفات، واعتبرهــا ركنــا ورتــب عــن تخلفهــا فــي العقــود الــبطلان
وصــفة ادلــوام هــي التــي تعطيــه الصــفة  خارجيــا فهــو ملــوم إذا اشــترطه القــانون لا يجــوز اغفالــه،

 القانونية.

وتتعدد صـور الشـكلية فـي التشـريعات، فقـد تكـون شـكلية مباشـرة ويشـترطها القـانون لانعقـاد 
العقد على سبيل الاستثناء من كفاية مبدأ الرضائية، لذا تعد ركنا في العقد ويطلـق عليهـا العقـود 

لكتابـــةق وقـــد تكـــون مشـــترطة للإثبـــات أو للنفـــاذ الشـــكلية، وتتمثـــل هـــذه الشـــكلية فـــي الرســـمية وا
 .(2)وسريانها وتسمى بالشكلية الغير مباشرة، إذ تكون مشترطة لصحة العقد

فقد يكون الشكل عن طريق الكتابة الرسمية بواسطة موتف مختص أو عن طريق الكتابـة 
بــين التعـــرف ، وهــذه الأخيــرة تخـــر  عــن نطــاق دراســـتنا هــذه، لــذلك نحـــاول أن نميــو (3)العر يــة 

 الشكلي الذي يمثل ركنا جوهريا في التعاقد أو التي يكون فيها للإثبات فق .

 لذلك نوسع في مفهوم هذه الأفكار في المبحل الأول بعنوان وجو  الرسمية للانعقاد.

                                                             

ذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون خاآ، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد شلالي مشرية، الشكلية في التصرفات القانونية، م -1 
 بالتصرف.  0م، آ 2100-2102ابن باديا مستغانم، 

، 202-220، آ 0904ســـمير عبـــد الغنـــي تنـــاغو، النظريـــة العامـــة للقـــانون، منشـــأة المعـــارف، ادســـكندرية، مصـــر،  -2 
 بالتصرف.

 بالتصرف.  19آ شلالي مشرية، المرجع السابق ذكره،  -3 
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 والمطلب الأول بعنوان: الرسمية كركن للانعقاد.

 دني.تخلف الرسمية في العقد المأثر  والمطلب الثاني بعنوان:

كــركن أمــا المبحــل الثــاني نوســع مــن معرفــة الرســمية كحجــة للإثبــات بعنــوان وجــو  الرســمية 
 .حجية المحرر الرسمي كأصل للاثبات في العقود المدنيةللإثبات، وتناول في المطلب الأول: 

 يقوم مقام المحررات الرسمية في ادثبات المدني.ما المطلب الثاني: 
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 مية للانعقاد في العقد المدني.المبحث الأول: وجوب الرس

قد أخ ـع بعـ  العقـود إلـى الشـكل الرسـمي بمعنـى إفـراغ إرادة المتعاقـدين فـي  إن المشرع
نج عنـدما قـال: أن الشـكلية  هـي الأخـت التـوأم صـدق الفقيـه إهـري ، لذلك(1)قالب معين )الشكل( 

لـو  دنعقـاد العقـد، وركـن على العقد قوته ادلوامية وهـو مط  في، فالشكل هو الذي ي(2)للعدالة
، ومثالــه عقــد البيــع الــذي يتطلــب شــكلية (3)انعــدم العقــد وأصــبح كــأن لــم يكــن ىانتفــلقيامــه، إذ 

يطلــب القــانون تحريــره أمــام ضــاب  عمــومي  ،بجانــب الأركــان العامــة كالتراضــي والمبيــع والــثمن
إنشــاء  أخ ــع ق م، لــذلك 425مخــتص وفقــا ل شــكال التــي يتطلبهــا القــانون فهــي ركــن وفــق م 

ي وهي تلك العقود التي تت من نقل ملكية عقار أو حقوق عينية مسبع  العقود إلى الشكل الر 
أو محـلات تجاريـة أو صـناعية أو التنـازل عـن أسـهم شـركة أو حصـص فيهـا...ال  وهـذا حســب 

 .(4)من القانون المدني الجوائري  1-مكرر 425ما جاءت به 

مطلب الأول بعنـوان: الرسـمية كـركن للانعقـاد فـي العقـد توسع  يما سبق ذكره في الولذلك ن
ـــا،  ـــة فـــي ثاني ـــم فـــي العقـــود الالكتروني المـــدني، ونـــرا هـــذا الـــركن فـــي العقـــود المدنيـــة فـــي أولا، ث

 والمطلب الثاني بعنوان: أثر تخلف الرسمية في العقد المدني كما يلي: 

  
                                                             

جيــدي فتحــي، محاضــرات فــي طــرق الاثبــات والتنفيــذ، موجهــة لطلبــة الســنة ثانيــة ليســانا، جامعــة زيــان عاشــور، الجلفــة، م -1 
 . 092، آ 2101-2100

بن شريف ابتسام أمينة و،ن عيسى ليلى، حجية السندات الرسمية والعر يـة فـي القـانون المـدني الجوائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة  -2 
 ، آ  .2100-2102الماستر، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

 بتصرف. 095فتحي، المرجع السابق ذكره، آ  مجيدي -3 
طماك نورالدين، الكتابة الرسمية كدليل للإثبات في القانون المدني الجوائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص عقود  -4 

 بتصرف. 2، آ 2102-2105ومسإولية، جامعة أكلي محمد أولحا ، البويرة، 
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 لب الأول: الرسمية كركن للانعقادالمط

 لمدنيةالعقود اأولا: في 

قــد أحــا  العقــود بنــوع خــاآ مــن ق م(  425إن المشــرع الجوائــري وانطلاقــا مــن المــادة )
الشكلية وهي العقود الرسمية، أو ما اصطلح على تسميتها بالمحررات الرسـمية والتـي هـي أوراق 
رســمية يقــوم بتحريرهــا موتــف عـــام مخــتص وفقــا ل وضــاع المقـــررة وهــي كثيــرة ومتنوعــة منهـــا 

ســمية المدنيــة، كتلــك التــي تثبــت العقــود والتصــرفات المدنيــة، ومنهــا الأوراق الرســمية الأوراق الر 
 .(1)كعرائ  الدعوا وأوراق المح رين ومحاضر الجلسات والأحكام

ق م( في الحقيقة مسألة الاثبات وهي حالة مميـوة عـن التصـرف  425وقد عالجت المادة )
م، كانت تشير للعقد الرسمي  1811تعديل سنة الشكلي، فالمادة في صياغتها الأولى، أي قبل ال

وهنــاك فــرق بــين التصــرف القــانوني الــذي يســمى بالعقــد مــن جهــة وأداة كاثباتــه التــي هــي الورقــة 
 ، وهذا جنبا إلى جنب مع الشرو  الموضوعية العامة.(2)الرسمية من جهة أخرا 

يحصـل العكـا، فقد يكون التصرف القانوني صحيحا والورقة الرسمية غير صـحيحة، وقـد 
و،عــ  النظــر عــن الألفــا  ودقــة المعــاني، فــان التعريــف المــذكور فــي تلــك المــادة أعــلاه يشــمل 

 .(3)زيادة على ذلك الشكلية الرسمية كونها ركنا في العقد

ومنه فان المشرع الجوائري نص على الصيغة الرسمية لعـدة أنـواع مـن التصـرفات القانونيـة 
العام ككل مـن جهـة، وحقـوق الأطـراف وخلفهـم مـن جهـة اخـرا  التي لها أثر مباشر على النظام

                                                             

، دار إحيــاء التــرا  2عبــد الـرزاق الســنهوري، الوســي  فـي شــرح القـانون المــدني، نظريـة الالتــوام بوجــه عـام، آثــار الالتـوام،   -1 
 .012، آ 2111العر،ي، بيروت، لبنان، 

 .15بن شريف ابتسام أمينة و،ن عيسى ليلى، المرجع السابق ذكره، آ  -2 
 بالتصرف. 212، آ 2102، الجوائر، 2لالتوامات، النظرية العامة للعقد،  علي فيلالي، ا -3 
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المت ـمن قـانون التوثيـق  14/12/1807، المـإرخ فـي  (1)(81-07ونرا ذلك جليـا فـي الأمـر )
( والتي لا تسمح بالتصرفات الناقلة الملكية في العقار إلا بتـوفر الرسـمية وإلا 12في مادته رقم )

المـإرخ  15-11مـن القـانون  1-مكـرر 425بكاملهـا فـي م تعد العقد باطلا، ثـم أدرجهـا المشـرع 
، المعدل والمتمم للقانون المدني، أن أكد صراحة على الرسـمية كـركن فـي 74/74/1811في ال
م، المت ـــمن  22/78/1804المــإرخ فــي  04/41بعــدما عــدل القــانون المـــدني رقــم  (2)الانعقــاد

كرة تناول الشكلية لبع  العقود، وكركن في القانون المدني، الذي أكد نفا المبدأ، وهنا برزت ف
التصرفات الواردة على العقار والحقوق العينية الأـخرا، لمـا يمثلـه مـن قيمـة اقتصـادية فائقـة فـي 
الوقت الحالي، ورغم أنه موضـوع تقليـدي لأن الشـكلية الرسـمية وجـدت بهـدف منـع التصـرف فـي 

لما أثاره العقد الرضائي من مشكلات عملية في العقارات والحقوق العينية العقارية بعقود عر ية، 
 .(3)ذلك، وما نتج عنه من منازعات على مستوا اددارات والمحاكم 

إنـه ومـن الملاحـظ أن الشـكلية الرسـمية كـركن ففـي انعقـاد العقـد قـد تتخـذ إحـدا الصــورتين 
 فاما تكون:

 الشكلية بنص القانون:  (1

ة واشـتر  فـي بعـ  التصـرفات القانونيـة كما سبق القول أن المشرع الجوائري نـص صـراح
و،قوله تحت طائلـة الـبطلان، كمـا سـبق الاشـارة  -شكلية رسمية–وجو  افراغها في قالب رسمي 

                                                             

م، طبقــا  0920/ 10/10، والــذي بـدا العمــل بـه فــي 21/90بمقت ـى الأمــر  05/02/0921قــانون التوثيــق الصـادر فــي  -1 
يلــه بموجــب القــانون وقــد تــم تعد 02/12/0900المــإرخ فــي  00/22مــن هــذا الأمــر، وقــد ألغــي بموجــب القــانون رقــم  52للمــادة 
 لمهنة الموثق. 2112فبراير  21المإرخ في  12/12
بــوعوة حوريــة، الشــكلية فــي العقــود، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر، قــانون خــاآ، جامعــة عبــد الحميــد ابــن بــاديا، مســتغانم،  -2 

 بالتصرف. 19، آ 2121
 بالتصرف. 02، آ نفسهبوعوة حورية، المرجع  -3 
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ق م )ينعقـــد  114(، وكمثـــل م 1-مكـــرر 425إلـــى العقـــود التـــي تت ـــمن نقـــل ملكيـــة عقاريـــة )م
ى الـراهن إلا إذا اتفـق الرهن بعقد رسمي أو حكم أو بمقت ى القانون وتكـون مصـاريف العقـد علـ

إلا أن مكتو،ـا ن يكون عقد الشـركة ق م، )يجب أ 511قود الشركات في م على غير ذلك(، وكع
كان باطلا...كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفا الشكل الذي يكتسـبه ذلـك 

 العقد(.

لتــي تصــبل العقــد وهــي مــا اصــطلح المشــرع الــوطني علــى تســميتها بالأشــكال القانونيــة، وا
بصـــفة الرســـمية وتصـــفه بالعقـــد البـــات الغيـــر قابـــل للـــبطلان، وهـــي تـــرد فـــي نصـــوآ تشـــرييية 
وتنظيمية خاصة، فتحدد كي ية تحرير العقد وذلك بتحديد عناصره و،ياناته الجوهرية وشـكلية كـل 

لســند ، وتــاري  العقــد واســم ال ــاب  العمــومي المحــرر لالشــهودعقــد وهويــة أطرافــه الكامــل وهويــة 
 وتوقيعه أو ختمه عليه.

ومن بين هـذه التنظيمـات إلـى مـا سـبق ذكـره مـن القـوانين والتشـريعات قـانون التوثيـق الـذي 
منـــه وكـــذلك مثالـــه  11و  17نـــص علـــى كي يـــة نـــص علـــى تحريـــر العقـــود وحفظهـــا كمـــا فـــي م 

 ( المتعلق بتأسيا السجل التجاري. 24-02المرسوم رقم )

كاملة للسندات الرسمية يـتم ملإهـا مـن الأطـراف والمتعـاملين  هذا بادضافة دصدار نماذ 
شـــا  م المتعلـــق بالن 74/71/1884( المـــإرخ فـــي 74-84بهـــا، مثـــل المرســـوم التشـــريعي رقـــم )

عقــد البيــع علــى التصــاميم، أو نمــاذ  عقــود الايجــار، وكلهــا وفــق العقــاري، ومــا تــلاه مــن نمــاذ  
ن لدا ال اب  العمومي الذي يحرر العقد، وقد اعتبرهـا بيانات اجبارية، بادضافة لتقيد دفع الثم

 المشرع ركنا في قيام العقد.

بادضــافة للنصــوآ المإكــدة لاشــترا  الشــهر فــي تلــك العقــود والــذي هــو كــذلك ركــن فــي 
، وهــو مــا أقرتــه المحكمــة العليــا بقولهــا: تعــد 1-مكــرر 425الانعقــاد كمــا فــي البيــوع العقاريــة م 
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ا شكلية، لا يعتد بها إلا أذا أفرغت في قالب رسمي مع مراعاة أحكام الشـهر البيوع العقارية عقود
م بقولها: أن الملكية والحقوق العينية الأخرا سواء كان بـين  1885، وفي قرارها لعام (1)العقاري 

 هاالمتعاقــدين أم فــي حــق الغيــر لا تنتقــل إلا إذا رُعيــت ادجــراءات القانونيــة ولا ســيما التــي تــدير 
 .(2)الشهر العقاري مصلحة 

كمــا لابــد ادشــارة إلــى تلــك النصــوآ المنظمــة التــي تحــدد كي يــة تحريــر العقــود الرســمية 
والحاقهـا بـالبطلان فــي حالـة مخالفتهــا، بادضـافة إلـى النصــوآ المنظمـة لــبع  المهـن ولمهــام 
موتفيهـــا ولصـــحة تلـــك المحـــررات الرســـمية فلابـــد إصـــداره مـــن: موتـــف أو ضـــاب  عمـــومي أو 

كلــف بخدمــة عامــة وهــم فتــة مــن الخــواآ تقــدم خــدمات لتســيير وتحريــر بعــ  العقــود شــخص م
العموميــة، وفــق تنظيمــات قانونيــة خاصــة بنــوع مهــنهم، وكــل هــإلاء لابــد مــن تــوفر اختصــاآ 

 .72/72من القانون  74وولاية كما هو الحال في م 

 الشكلية الرسمية باتفاق المتعاقدين:  (2

رادتين واتفاقهمـا علـى شـكل العقـد الرسـمي، فمثالـه إذا اتفـق فان هذا النوع يكون بتطابق اد
المتعاقدين على بيع سيارة واشتر  أن يتم البيـع فـي شـكل رسـمي. فـان العقـد لا يـتم ولا ينعقـد إلا 

 .(3)في الشكل المتفق عليه، ليسهل تحديد حقوق والتوامات كل منهما

 .(4)ل للإثباتوقد يتفق المتعاقدين على أن يكون العقد الشكلي كدلي

                                                             

 م.05/00/2100، الصادر بتاري  : 5222005القرار رقم   -1 
 م.0994، 12/12، الصادر بتاري : 002041القرار رقم  -2 
 بالتصرف. 04-02بوعوة حورية، المرجع السابق ذكره، آ  -3 
 بالتصرف. 02، آ نفسهبوعوة حورية، المرجع  -4 
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ولقد انتشر في وقت سابق هذا النوع من العقود بالبيع بعقد عرفـي علـى العقـار، ممـا سـبب 
خلــلا وفوضــى فــي ســوق العقــارات الوطنيــة لســهولتها وقلــة تكاليفهــا إلــى غايــة صــدور المنشــور 

تاري  م، الدي جاء لتصحيح العقود العر ية العقارية الثابتة ال 47/72/1802الرئاسي المإرخ في 
م بتاري  العمل بقانون الاحتياطات العقارية، وتوالت عدة تشـريعات 74/74/1802والمبرمة قبل 

، المت ـمن التوجيـه العقـاري 11/11/1887المـإرخ فـي  87/24محاولة تنظيم ذلك القانون رقم 
يـة منـه، علـى أن يثبـت الملكيـة الخاصـة ل مـلاك العقاريـة والحقـوق العين 28والذي أكدته المـادة 

 .(1)عقد رسمي يخ ع لقواعد الاشهار العقاري 

ق م تحمــل نفــا الم ــمون لعــدة مــواد قانونيــة فــي  425ر أن المــادة يكمــا لابــد لنــا أن نشــ
مــن  5مــن القــانون الموريتــاني الســابق ذكــره، والمــادة  512مختلــف التشــريعات مــن بينهــا المــادة 

قــوق العينيــة المغر،يــة( بقولهــا: يجــب أن قــانون الالتوامــات والعقــود العينيــة المغر،ــي )مدونــة الح
جميع التصـرفات المتعلقـة بنقـل الملكيـة أو إنشـاء الحقـوق العينيـة  -تحت طائلة البطلان–تحرر 

( ومثالــه موتـف عـامالأخـرا... بموجـب محـرر رسـمي أو بمحـرر ثابـت التــاري  يـتم تحريـره مـن 
 رم في محرر رسمي. أن يبونة: يشتر  لصحة الرهن الحيازي من نفا المد 150في م 

العقــد هــو رســمي عنــدما تكــون مــن القــانون المدني:... 1178مــادة وفــي القــانون الفرنســي ال
ق م: يــــتم صــــياغة كــــل  1448صــــلاحياته خاضــــعة لأشــــكال يحــــدد القــــانون، وأضــــافت المــــادة 

بقولهـا:  1271الاتفاقيات الووجية عن طريـق صـك أمـام كاتـب العـدل، وكعقـد البيـع فـي نـص م 
اوجال...الـــــذي يـــــتم نقـــــل الملكيـــــة أوتوماتيكيـــــا مـــــن خـــــلال ادعـــــلان عـــــن كريـــــق ســـــند البيـــــع ب

منــه بقولهــا: أن العقــود مــن حيــل المبــدأ بالتراضــي،  1102حقيقي...وهــذا كــان اســتثناء عــن م 

                                                             

نيـل شـهادة الماسـتر، فـرع عقـود ومسـإولية، جامعـة يحياوي يوسف، الشكلية الغير مباشـرة وأثرهـا علـى فعاليـة العقـود، مـذكرة ل -1 
 .02، آ 2104-2102،-0-يوسف بن خدة، الجوائر
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وكاسـتثناء تخ ــع صــلاحية العقـود الرســمية لمراعــات الاســتمارات التـي يحــددها القــانون، ويعتبــر 
ين مستقرا على أن الكتابة ليست ركنا لانعقاد البيع الذي يبقى عقد رضائيا الفقه والق اء الفرنسي

 .(1)عقار وإنما وسيلة دثباتهعلى ولو ورد 

أمــا فــي القــانون ادداري مســبق وأشــرنا أن العقــود ادداريــة نظــرا لخصوصــية أطرافهــا فقـــد 
هــاء أن الكتابــة تتطلــب الكتابــة والشــهر فــي بع ــها ومــ  نمــاذ  خاصــة، لــذلك اعتبــر بعــ  الفق

أنها شر  للإثبات، لأن الحقوق والواجبات في القانون  من يرا  منهمو ركن للانعقاد وطرف آخر 
أن إجـــراءات التقاضـــي والاســـتيفاء أمـــام القاضـــي نظم بقـــرارات ووثـــائق مكتو،ـــة وحيـــل ادداري تـــ
 .  (2)ادداري 

ز وهــذا مــا نستخلصــه مــن كمــا لا يفوتنــا أن العقــود الالكترونيــة تعتبــر عقــودا شــكلية بامتيــا
مكرر بأنه ادثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامـات  424المادة 

، ومنــه مهمــا كانــت الوســيلة التــي تت ــمنها ، وكــذا طــرق إرســالها أو رمــوز ذات معنــى مفهــوم،
كـذلك أداة للإثبـات فالشكل الرسمي يعتبر ركنا من في انعقاد هـذا النـوع مـن العقـود، رغـم اعتبـاره 

م 2777سـنة  427مـن القـانون رقـم  1ف 1412فيها، وهذا ما أورده المشرع الفرنسي في المادة 
بشــأن تطــوير قــانون ادثبــات والمتعلــق بــالتوقيع الالكترونــي: أن الكتابــة علــى دعامــات الكترونيــة 

صـاحبها المصـدر مقبولة بنفا الحجة المعطاة للكتابة على دعامات ورقية شر  إمكانيـة تحديـد 
لها وحفظها فـي تـروف ت ـمن الرجـوع إليهـا بشـكل مسـتمر، وهنـا اتجـه بعـ  الفقهـاء علـى أن 

                                                             

، البيـع والمقاي ـة، دار إحيـاء التـرا  العر،ـي، بيـروت، لبنـان، 4عبد الرزاق السنهوري، الوسي  في  شرح القـانون المـدني،   -1 
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 م. 2120، لسنة 12عدد ، ال02إلياس جوادي، مجلة آفاق العلمية، المجلد  -2 
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الكتابة الالكترونية لـم تعـد قاصـرة علـى الكتابـة كوسـيلة إثبـات وذلـك بـالنظر لعموميتهـا إذ تشـمل 
 .(1)على الكتابة كشر  لصحة التصرف،  يجب إعطاء النص معنى كاملا دون تخصيص

 لثاني: أثر تخلف الرسمية في العقد المدنيب االمطل

تكتســي العقــود الرســمية أهميــة بالغــة، خاصــة فــي مجــال ادثبــات فــي جميــع المــواد المدنيــة 
والتجاريـة والأحـوال الشخصـية، لــذلك أحاطهـا المشـرع بعنايـة خاصــة فحـدد مـدلول العقـد الرســمي 

 .(2)ين الأطراف واتجاه الغيروشروطه واوثار التي المترتبة على تخلف شروطه وحجيته ب

ق م  425إن هـــذه المحـــررات الرســـمية التـــي تعطـــى للعقـــد صـــفة الرســـمية بمـــدلول المـــادة 
السالفة الذكر تكون صادرة من أشخاآ معينين و،شرو  معينة، وأهم صورها هي الكتابة والتـي 

ورقـــة عبـــر علـــى المحـــرر بالت 1811مـــاي  74ي المـــإرخ فـــ 15-11كانـــت قبـــل التعـــديل بقـــانون 
و،عــده أصــبح يعــرف بالعقــد الرســمي وأصـــبح يحــرر مــن طــرف ضــاب  عمــومي بـــدل  ،الرســمية

 .(3)الموتف العام والشخص المكلف بالخدمة

 (4)ومنه فان اختلال شر  من شرو  صحة المحررات الرسمية أو مخالفة مـا أقـره القـانون 
يتـه كسـند رسـمي ولـو كـان و،ذلك يفقـد حج،قرينـة الرسـمية ويفنـديـإدي إلـى بطـلان العقـد الرسـمي 
السالفة الذكر وهي الحالة الوحيدة تقريبا التي نص  4-مكرر 425موضوع السند محينا بنص م 

المشــرع عليهــا بطــلان المحــرر الرســمي بحكــم القــانون وهــي حالــة عــدم دفــع الــثمن بــين ال ــاب  
                                                             

 ، بالتصرف.20الصالحين محمد اليي ، المرجع السابق ذكره، آ  -1 
مسكين آمال زهرة، الاثبات بالكتابة في القانون المدني الجوائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر، قـانون خـاآ معمـق، جامعـة  -2 

 بالتصرف. 22، آ 2100-2102عبد الحميد ابن باديا، مستغانم، 
 بالتصرف. 22سكين آمال زهرة، المرجع نفسه، آ م -3 
ق م علـى أن يعتبـر مـا ورد فـي العقـد الرسـمي حجـة حتـى يثبـت توويـره وتعتبـر نافـذا فـي كامـل  5-مكـرر 224تنص المادة  -4 

 الترا  الوطني. 
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ين الشـكلية لذلك سنميو بـ -ق م 4-مكرر 425م -العمومي وتلقى العقد الاحتفائي بدون شهود 
الجوهريــة والتــي تعتبــر مخالفــة للنظــام العــام فــي أولا ثــم الشــكلية التــي لا تعــد جوهريــة ولا تشــكل 
مخالفة للنظام العام في ثانيا، ثم نرا حالة الطعن بالتووير في المحررات الرسمية في ثالثا، كمـا 

 يلي:

 لعامال جوهرية ومخالفة للنظام اأولا: بطلان العقود الرسمية بسبب أشك

وهي تلك التي تتعلق بال اب  العمومي وهو مقرر قانونا بسبب  يا  قواعد الاختصـاآ 
التــي تعتبــر مــن النظــام العــام وهــذا مــا  (1)فــي ال ــاب  العمــومي وانتفــاء الصــفة أو الأهليــة عنــه 

( بقولهـــا: يعتبـــر العقـــد غيـــر رســـمي بســـبب عـــدم كفـــاءة أو أهليـــة 2-مكـــرر 422جـــاءت بـــه )م 
ي أو انعــدام الشــكل كمحــرر عرفــي إذا كــان موقعــا مــن الأطــراف وهــو مــا أقرتــه ال ــاب  العمــوم

المحكمة العليا في قولها: مـن المقـرر قانونـا أنـه يشـتر  فـي العقـد الرسـمي أن يكـون محـررا أمـام 
الموثــق، محتــوا علــى أصــل الملكيــة ومكــرس لاتفــاق الأطــراف ومحــدد المحــل، ومعــاين لتســديد 

ومنشور لدا مصالح الشهر العقاري، ومن المقرر أي ـا أن الل يـف  المبلل أمام الموثق، مسجل
 . (2)عقد عرفي محرر أمام الموثق يثبت  يه تصريحات الأطراف والشهود

وهــو مــا يحيلنــا علــى أن المشــرع لــم يلغــى التصــرفات التــي جــاء بهــا العقــد الرســمي المختــل 
اءت بـه المحكمـة العليـا بقولهـا: الأركان والموقع من أطرافه بل قبلـه كمحـرر عرفـي فقـ   كمـا جـ

من المقرر قانونا أن يعتبر العقد العرفي صـحيحا وصـادرا ممـن وقعـه مـالم ينكـر هـذا الأخيـر مـا 
 .(3)هو منسو  إليه من خ  وإم اء

                                                             

 المنظم لمهنة الموثق. 12/12( من قانون 21-09-02-02-05المواد ) -1 
 م.20/01/0991ر بتاري  الصاد 20422القرار رقم  -2 
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 وقد يبطل العقد الرسمي باحدا الصور التالية على سبيل المثال: 

ن شــهود، وعــدم تحريــر الســند صــدور الســند بــدون تــاري ، وتلقــى العقــود الاحتفائيــة بــدو  -
 ذكر هوية الأطراف وغيرها. و عدمباللغة العر،ية والتي هي اللغة الرسمية للدولة، 

 العقد وغير مخالفة للنظام العام ثانيا: بطلان العقود الرسمية بسبب أشكال غير جوهرية في

بجــوهر ومثالهــا الكتابــة بــين الأســطر أو التشــطيب أو إضــافة كلمــات وحشــرها مــا لــم تمــا 
 العقد طبعا، وكذلك عدم كتابة التاري  أو الأرقام بالحروف.

فيبقـى فـي هـذه الحالـة المحـرر رسـميا مـن تـاري  ثبـوت تاريخـه ومتـى تحـول السـند الرســمي 
مــا لــم يــرد علــى  (1)الباطــل والــذي يعتبــر حينهــا محــررا عر يــا  يقبــل كــدليل  دثبــات العقــد نفســه

 .(2)د العقارية والحقوق العينية وغيرها مما يشابههاتصرف مقيد بالشكل والرسمية كالعقو 

 وير في المحررات والعقود الرسميةثالثا: الطعن بالتز 

ـــى تغييـــر  إن المحـــررات والعقـــود الرســـمية عمومـــا قـــد تتعـــرح لعوامـــل بقصـــد أو بدونـــه إل
المعلومات أو للوقائع سواء كان كتابيا أو الكترونيا،  ي طر من له مصلحة أو ت رر من ذلك 

 التووير بالطعن في التووير.

                                                             

عن المديرية العامة ل ملاك الوطنية التي  جاء في الفقرة رقـم  رةم، الصاد29/12/0994المإرخة في  01025رقم  رةالمذك -1 
م ، لا تستوجب أن يذكر فيها 0920تا قبل جانفي منها: أن العقود التوثيقية المت منة إيداع عقود عر ية واكتسبت تاريخا ثاب 15

مــع التعيــين  92/012مــن المرســوم  09أصـل الملكيــة علــى اعتبــار أن هــذه الحالــة اســتثناء مــن قاعـدة الأثــر النســبي طبقــا للمــادة 
 ف بها.من ق م الفرنسي بقولها: من يحتج بورقة عر ية يجب أن يعتر  0222الدقيق للعقار ولأطرافه وشهوده، وتقابلها م 

 بالتصرف. 02-00براهيمي سامية، إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجوائري، آ  -2 
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ر فمجـــال الطعـــن فـــي المحـــررات الرســـمية يتحـــدد مـــن نـــوع البيانـــات التـــي يت ـــمنا المحـــر 
مـن قـانون ادجـراءات المدنيـة وادداريـة  108والوقائع المنصب عليه الطعن، لذلك عرفته المادة 

بقولهــا: الادعــاء بــالتووير ضــد العقــود الرســمية هــو الــدعوا التــي تهــدف إلــى إثبــات  (1)الجوائــري 
تويف أو تغير عقد سـبق تحريـره، أو إضـافة معلومـات مـوورة إليـه، وقـد تهـدف أي ـا إلـى اثبـات 
الطابع المصطنع لهذا العقد، أو يقام الادعاء بالتووير بطلب فرعـي أو بـدعوا أصـلية، وهـذا مـا 

 . (2)م2777نصت عليه المحكمة العليا في قرارها لعام 

يجــب التفرقــة بــين الوقــائع التــي وقعــت تحــت ســمع و،صــر ال ــاب  العمــومي وأثبتهــا فــي 
ولا يكون لصاحب المصلحة الـذي يـدعى  المحرر الرسمي، والتي تكتسي طابع الحجية المطلقة،

 .(3)ذلك غير الطعن بالتووير

 و،ين الوقائع التي ينقلها الأطراف التي يمكن إثبات عكسها دون الطعن في المحرر ذاته.

إن الادعــاء بــالتووير فـــي المحــرر الرســـمي يكــون موضـــوع للادعــاء بـــالتووير جوائيــا أمـــام 
وفقا للقواعد المقـررة فـي القـانون ووفقـا للقواعـد ادجرائيـة،  النيابة العامة، أو السيد قاضي التحقيق

وكــذا الموضــوعية المنصــوآ عليهــا فــي قــانون العقو،ــات فــي القســم الثالــل، الفصــل الســابع مــن 
كما قد فتح الق اء طريقا آخر للجوء  211إلى  215قانون العقو،ات للمحررات الرسمية بالمواد 

وء إلى الطعن في المحـررات أي كانـت طبيعتهـا عر يـة كانـت إلى الق اء المدني كاستثناء باللج
 أو رسمية، وذلك في قانون ادجراءات المدنية واددارية.

                                                             

م، المت ــمن  قــانون ادجــراءات المدنيــة وادداريــة، نســخة 2110فبرايــر  25المــإرخ فــي  10/19مــن القــانون  029المــادة  -1 
 م. 2112

 .52، آ 10، عدد 0909، المجلة الق ائية سنة 22/12/5090الصادر في  24211القرار رقم  -2 
 .054، آ 0، عدد 2111، المجلة الق ائية سنة 29/12/2111الصادر في  091504القرار رقم  -3 
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والغرح من تلك اوليـات وادجـراءات فـي القـانون السـابق ذكـره هـو عـدم حجيـة المحـررات 
دني بحسـب الرسمية، ومنها اللجوء للق اء عن طريق دعوا ق ائية أمام أحد أقسام الق اء الم

طبيعــة العقــد المــراد الطعــن ضــده بــدعوا التوويــر الأصــلية وهــي تكــون دعــوا اســتثنائية وذلــك 
للخشية من الاحتجا  من الشخص بالمحرر ضده مستقبلا، وكما يمكن أن يكون بـدعوا توويـر 
فرعيــة إذ يقــوم الشــخص الم ــار مــن المســتند المقــدم مــن الــدعوا الأصــلية ضــده بــالطعن  يــه 

 .(1)ر فرعيةبدعوا تووي

 : (2)بالتزويرللطعن الدعوى الأصلية  (1

لرفع الدعوا و تتبع جميع ادجراءات وهي تلك الدعوا التي تقام وفق ادجراءات المعمول بها 
المتعلقة بالتبليل الرسمي و يطلب القاضي من الخصم إيداع العقد كما يطلب منـه إن كـان ينـوي 

ق  108ا  يه التووير وأوجـه وسـائل التوويـر وفـق م مبين  ه والعري ة تكون كذلك مسببةاستعمال
 إ م إ ، وإلا كانت تحت طائلة الرف .

 وشروطها باختصار: 

مــن  2-مكــرر 424و  425أن يقــع التوويــر علــى الورقــة الرســمية وهــي تلــك المعرفــة بالمــادة 
لـــك القـــانون المـــدني، وفـــق الشـــرو  العامـــة للمحـــررات الرســـمية أو الالكترونيـــة وهـــي مـــا يجعـــل ت

 المحررات عامة قرينة قاطعة على صحتها، ولا يطعن فيها إلا بالتووير.

  

                                                             

 12-10م، آ 2120، لعـام 12، العـدد 04حبيـب محمـد و،ـوراس محمـد، مقالـة لمجلـة الحقـوق والعلـوم ادنسـانية، المجلـد  -1 
 بالتصرف.

 بالتصرف. 10و،وراس محمد، المرجع نفسه، آ حبيب محمد  -2 
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 بالتزوير:  للطعن الدعوى الفرعية (2

ق إ م إ بقولها: يثار الادعاء الفرعي بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر  117وذلك وفق م 
خصـــم دثبـــات التـــي يســتند عليهـــا ال وتت ــمن هـــذه المـــذكرة بدقــة الأوجـــه فــي الـــدعوا الأصـــلية،

 التووير، تحت طائلة عدم قبول الادعاء...

ر فـي نظـرفـع الـدعوا بموجـب مـذكرة أمـام القاضـي الـذي وكما هو مسـتخلص مـن هـذه المـادة ت
الدعوا الأصلية، ويجب أن تحدد بدقة أسانيد الخصم في التووير وتحت طائلة عدم القبول لهذا 

 ل الرد من المدعى عليه.الادعاء  ويبلغها بنفسه لخصمه والقاضي يحدد أج

 وشروطها باختصار: 

وجود دعوا أصلية ولم يتم الفصل فيها بحكم نهائي، بادضافة إلى وجود أسانيد منتجة ومإثرة 
 لمحل التووير، ووجود مستند رسمي موور أو مشكوك في صحته على الأقل.

ة مااان ق إ م إ ومنهاااا: مضااااها 171إلااا   161وساااائل إثباااات التزويااار ضااامن الماااواد  (3
 الخطوط، شهادة الشهود...الخ.

وقد يتجاوز الطعن المستند الأصلي وذلك بالطعن بصوريتها، أو الطعن فيها بسبب تخلف أحد 
ق م وفـــي هـــذه الحالـــة يعتبـــر  425البيانـــات الجوهريـــة فـــي العقـــد الرســـمي ومنـــه مخالفـــة المـــادة 
ق م الجديدة في قولها:  2-مكرر 422المحرر عر يا حينها إذ احتوا توقيع أطرافه وهذا وفق م 

يعتبر العقد غير رسمي بسـبب عـدم كفـاءة أو أهليـة ال ـاب  العمـومي أو انعـدام الشـكل كمحـرر 
 .(1)ق م الفرنسي 1411عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف، والملاحظ أنها تطابق المادة 

                                                             

ق م ف بقولهــا: الورقــة العر يـة هــي الورقــة التــي لــم تكتســب صــفة الرســمية بســبب عــدم اختصــاآ الموتــف  0020المــادة  -1 
 العام أو عدم أهليته أو لعيب في الشكل، تكون قيمة الورقة العر ية إذا كانت موقعة من الأطراف.
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 نلاحظ: ومنه فالحكم الصادر سواء في الدعوا الأصلية أو الفرعية بالطعن بالتووير

إذا ثبت للمحكمة وجود تووير، فتق ي هذه الأخيـرة بثبـوت التوويـر فـي المحـرر الرسـمي  -أ
وتــأمر بازالتــه كليــا أو جوئيــا، أو شــطبه، أو تعديلــه بتســجيل منطــوق الحكــم علــى هــام  العقــد 
المـوور، ويقــرر القاضـي إمــا إعـادة إدرا  أصــل العقــد الرسـمي ضــمن المحفوتـات التــي اســتخر  

 حفظه بأمانة ال ب  للمحكمة.منها، أو 

أما حالة عدم ثبوت التووير في الـدعوا الأصـلية فتق ـي المحكمـة حينهـا بـرف  دعـوا  -ب
 .(1)التووير

  

                                                             

 بالتصرف. 19راس، المرجع السابق ذكره، آ حبيب محمد ومحمد بو  -1 
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 كركن للإثبات في العقود المدنيةالمبحث الثاني: وجوب الرسمية 

ا نإن أهم ما ينتج عن تنوع العلاقات القانونيـة ومـدا التـوام أطرافهـا هـو اثباتهـا، وذلـك صـو 
للحقوق ودتمام تنفيذ التوامها، ويعرف الاثبـات علـى أنـه إقامـة الـدليل أمـام الق ـاء بـالطرق التـي 

 .(1)واقعة، التي يرتب عليها القانون أثراالوجود  على حددها القانون 

فالسند هو الورقة المعدة للإثبات أما الورقة في الأدلة فتستعمل الأدلة الكتابيـة سـواء كانـت 
 . (2)تكن معدة للإثباتمعدة، أو لم 

جرائيــة، وقــد ادموضــوعية و ال قواعــده ولقــد أفــرد القــانون الجوائــري للإثبــات مكانــة هامــة فــي
اختلف الفقهاء في تقسيم قواعد الاثبات بحسب أهميتها، فهي أصلية أم احتياطية أو كونها مهيأة 

 .(3)أو غير مهيأة، ومباشرة وغير مباشرة

حتــوي علــى إم ــاء الموتــف المخــتص وختمــه الرســمي، ويكتــب المحــرر الرســمي الــذي ي
ذات، وهـو مـا قـد جـاء باقي مظاهر الرسمية الخارجية عليه بالـوتواقيع أصحا  الشأن، مع توفر 

 .(4)ق م الفرنسي و،نفا الصيغة 1410في نص م 

لذلك نتوسع في المطلب الأول بعنوان: حجية المحرر الرسـمي كأصـل فـي ادثبـات للعقـود 
 المدنية.

                                                             

 بن شريف ابتسام أمينة و،ن عيسى ليلى، المرجع السابق ذكره، آ  . -1 
 .015، آ 0922عبد الرزاق السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني، دار إحياء الترا  ، بيروت، لبنان،  -2 
يـذ فـي القـانون الجوائـري، لطلبـة الثالثـة قـانون خـاآ، جامعـة محمـد ذبيح ميلـود، محاضـرات فـي مقيـاس طـرق ادثبـات والتنف -3 

 .14، آ2109بوضياف، المسيلة، 
م لـه حـق اة، موتـف عـق م ف فـي قولهـا: الورقـة الرسـمية هـي التـي تلقاهـا، وفقـا ل وضـاع الشـكلية المطلو،ـ 0202المـادة:  -4 

 التوثيق في الجهة التي كتبت فيها الورقة.
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نلاحــظ أولا: حجيتــه لأشــخاآ العقــد وللغيــر، ثانيــا: حجيتــه كقــوة تنفيذيــة )ســند تنفيــذي(، و 
 وثالثا: حجية صور المحررات الرسمية.

 ما يقوم مقام المحرر الرسمي في ادثبات كاستثناء.المطلب الثاني: وفي 

 لإثبات ول: وجية المحرر الرسمي كأصل لالمطلب الأ 

لرسـمية كمــا سـبق ذكــره، تحصـن وأعتبــر حجـة بمــا  يـه علــى إن المحـرر إذا خلــص لـه الصــفة ا
ق م بقولهـــا: يعتبـــر العقـــد  4-مكـــرر 425الأطـــراف وورثهمـــا، وخلفهمـــا والغيـــر، وهـــذا بـــنص م 

الرســمي حجــة لمحتــوا الاتفــاق المبــرم بــين الأطــراف المتعاقــدة وورثــتهم وذوي الشــأن، والملاحــظ 
ون فيها لذلك نميو نوعين من ا دُ مفهي حجة لق م الفرنسي، لذلك  1418أنها نقل حرفي للمادة 

 الحجة كما يلي:

 لغيرحرر الرسمي لأشخال العقد واأولا: وجية الم

 وتنشأ هذه الحجية أساسا من الثقة المفترضة في الموتف العمومي المإهل والمختص، ونميو: 

رهــا حجيـة المحــررات الرسـمية بــين أطـراف العقــد ومــا يقدمونـه مــن بيانـات ومعلومــات يحر  (1
 ال اب  العمومي فتصبح رسمية.

لـذلك هنــاك معلومـات بمعرفــة وح ـور هــذا ال ــاب  العمـومي وتحريرهــا فـي حــدود ســلطته  -أ
وصـفته، وذلــك كاثبــات هويــة وصــفة أطــراف العقــد، وهويــة الشــهود وتــواقيعهم علــى تلــك البيانــات 

ود الرسـمية مـن قبـل ق م بقولها: توقيع العقـ 2-مكرر 425واقرارهم بها، وهذا ما جاء في المادة 
ذا كـان بـين الأطراف والشهود عند الاقت اء، ويإشر ال اب  العمومي على ذلـك آخـر العقـد، وإ

 دخـــر العقـــآو يســـتطيع التوقيـــع بـــين ال ـــاب  العمـــومي فـــي أطـــراف والشـــهود مـــن لا يعـــرف الأ
وهـو نفـا م ـمون  ،ن وي عون بصماتهم ما لم يكن هناك مـانع قـاهرأتصريحاتهم في هذا الش
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ة، ليسـت علـى تعتبـر حجـ ةن المحـررات الرسـميأ :ثبـات المصـري بقولهـامن قانون اد 11 ةالماد
خلفهم العام والخاآ، وإنما تمتد لتشمل الناس كافة بمـا دون فيهـا مـن أمـور الأطراف فق ، بل و 

فهـذه الحجيـة قاصـرة علـى مـا دون فيهـا مـن أمـور  ومنه ،المنصوآ عليها قانونا وفق الأوضاع
الموتــف بنفســه فــي حــدود مهمتــه أو وقعــت مــن ذوي الشــأن فــي ح ــوره، وتبقــى لهــذه باشــرها 

 .(1)الورقة حجيتها ومن أراد أن يدح  ما جاء فيها، فليا أمامه سبيل إلا الطعن بالتووير

وهذه المحررات السـابقة الـذكر يفتـرح صـحتها نظـرا لمكانـة وأمانـة الموتـف العـام، وجعـل لهـا 
، وهـذا مـا أقرتـه المحكمـة العليـا بقولهـا: مـن (2)طريق الطعن بـالتووير طريقا معقدا لدح ها وهو

الثابت قانونا وق اء أنه إذا كان العقد الرسمي قوة اثباتية حتى يطعن  يه بالتووير،  يما يخص 
المعاينات التي قام بهـا الموثـق نفسـه، فـان المعلومـات الأخـرا التـي أعطاهـا الأطـراف تكـون لهـا 

 .(3)غاية تقديم الدليل العكسيقوة اثباتية إلى 

وهنـــاك بيانـــات ومعلومـــات يتلقاهـــا ال ـــاب  العمـــومي وهـــو مـــا يصـــدر عـــن ذوي الشـــأن  -ب
ويقرون به أمامـه و،ح ـوره، وعملـه هـو تـدوين مـا أقـر لـه دون الممـاس بصـحة م ـمونها ومنـه 

العادية فهو يثبتها، ويمكن اثبات عكسها إن لم يثبت الموتف التسليم في لحظتها وذلك بالطرق 
ق م بقولهــا: يعتبــر العقــد الرســمي حجــة بــين  0-مكــرر 425للإثبــات وهــو مــا جــاءت بــه المــادة 

الأطــراف حتــى ولــو لــم يعبــر  يــه إلا علــى البيانــات علــى ســبيل ادشــارة، شــريطة أن يكــون لــذلك 
 علاقة مباشرة مع الاجراء.

                                                             

 .20عد، ادثبات في المواد المدنية والتجارية والق اء، إصدارات كلية الحقوق، جامعة الفيوم، مصر، آ نبيل إبراهيم س -1 
 .24نورالدين طماك، المرجع السابق ذكره، آ  -2 
 م.21/14/0992الصادر بتاري   040520القرار رقم  -3 
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لصــورية وفــق القواعــد لــذلك يمكــن الطعــن فــي تلــك البيانــات بــالغل  والتــدليا أو الاكــراه وا
العامة للإثبات وهي تلك البيانات الصادرة من ذوي الشأن والتي دونها الموثق باقرارهم فقـ  دون 

ق م فــي  4-مكــرر 425التأكــد مــن صــحتها، فلــيا مــن مهمتــه البحــل فــي ذلــك واثباتــه وفــق م 
 قولها السابق الذكر.

 وجية المحررات الرسمية اتجاه الغير:  (2

ق م السـابقة  2-مكـرر 425جية ثابتـة بـين الأطـراف أو الغيـر فـي نـص م لقد رأينا أن الح
الذكر ونستخلص منها، أنه لكل شخص أن يـرا فـي حقـه التصـرف القـانوني التـي تثبتـه الورقـة، 
ويحـتج بهــا علــيهم ولا يكـون أمــام هــذا الغيـر الــذي لــه مصـلحة فــي اثبــات عكـا مــا ورد فيهــا إلا 

ن المحــررات الرســمية تعتبــر حجــة، ليســت علــى ينــة علــى البيــاالطعــن فيهــا بــالتووير، وذلــك بالب
الأطراف فق ، و،ل وخلفهم العام والخاآ، وإنما تمتد لتشمل الناس كافة بما دون فيها دون فيها 
من أمور وفق الأوضاع المنصوآ عليها قانونـا، ومنـه فهـذه الحجيـة قاصـرة علـى مـا دون فيهـا 

مهمته أو وقعت مـن ذوي الشـأن فـي ح ـوره، وتبقـى  من أمور باشرها الموتف بنفسه في حدود
بــالتووير لهـذه الورقــة حجيتهـا ومــن أراد أن يــدح  مـا جــاء فيهـا، فلــيا أمامــه سـبيل إلا الطعــن 

التـي قــام بهــا الموتــف بتوويرهــا علـى أســاس أنــه عاينهــا أو تحقــق مـن صــحتها بنفســه كمــا ســبق 
التحقق منها ومن صـحتها  ـيمكن للغيـر اثبـات وأما ما أورده ذوي الشأن ولم يقم الموثق ب (1)ذكره

عكســها بطــرق الاثبــات العامــة، ومثالــه أن المشــتري للعــين المــإجرة يمكــن الطعــن فــي المخالصــة 
الصادرة مـن المـإجر إلـى المسـتأجر بالصـورية علـى النحـو الـذي قـدمناه، كمـا يسـتطيع البـائع أن 
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، أو يعتبـر ذلـك مـن العيـو  التـي (1)هليـةيطعن فيها بالغل  أو التدليا أو بـادكراه أو بـنق  الأ
 .  (2)م2777تشو  التصرف القانوني، وهذا ما أقرته المحكمة العليا لعام 

 ))كسند تنفيذي كقوة تنفيذية لمحرر الرسميةاوجية ثانيا: 

من ق إ م إ: أي إن العقود التوثيقيـة التـي حررهـا الموثـق  11ف  277وهو ما نجده في م 
تحوز على حجيتـه لا تقبـل مواجهتهـا إلا عـن طريـق الـدفع بـالتووير، ولـذلك  (3)المإهل والمختص

فهــي تتمتــع بــنفا القــوة التنفيذيــة الممنوحــة ل حكــام الق ــائية، كمــا تخــول حائوهــا ســلطة تنفيذيــة 
دون حاجتــه للجــوء للق ــاء، بمــا يســمح بتفســير القرينــة الرســمية التــي تتمتــع بهــا الورقــة، وي ــفي 

 .(4)لى صحتها ويوحي بالثقة فيها والاطمتنانعليها تاهرا يدل ع

ـــرهن العقـــاري التـــوثيقي الممهـــور بالصـــيغة  وهـــذا مـــا أقرتـــه المحكمـــة العليـــا بقولهـــا: عقـــد ال
 .(5)التنفيذية، سند تنفيذي له قوة الحكم النهائي

إضافة إلى تأكيدها لذلك في قولها: لا يمكن اخ اع الوثائق الرسمية المحررة لدا الموثـق 
 .(6)عمومي( للتحقيق )شهادة الشهود( لتمتعها بالحجية حتى يثبت توويرها )ضاب 

                                                             

 .052السنهوري، المرجع السابق ذكره، آ  عبد الرزاق -1 
م بقولهـا: "إذا كانـت حجيـة الورقـة الرسـمية الاثبـات، هـي حجيـة علـى 29/12/2111الصـادر بتـاري   091504القـرار رقـم  -2 

 .054، آ 10م، العدد رقم 2111الناس كافة، أي  يما بين المتعاقدين و،النسبة للغير معا"، المجلة الق ائية لسنة 
 التي عرفت الموثق. 12/12من القانون  12ق المادة وف -3 
 .00ذبيح ميلود، المرجع السابق ذكره، آ  -4 
 م.2104م، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني لعام 2104، الصادر بتاري  1942122القرار رقم  -5 
 م.19/12/2102، الصادر بتاري  290094القرار رقم  -6 
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ومنه فصاحب العقد التوثيقي )السـند التنفيـذي( المت ـمن القـرح البنكـي يعفـى مـن اللجـوء 
إلــى الق ــاء دثبـــات حقوقــه، يســـمح العقــد التــوثيقي الممهـــور بالصــيغة التنفيذيـــة بالقيــام بالتنفيـــذ 

 ق (1)الجبري 

ــــذكير  مــــن قــــانون المرافعــــات  2ف 217ق إ م إ تقابلهــــا المــــادة  11ف  277فالمــــادة وللت
 .(2)المصري 

 ثالثا: وجية صور المحرر الرسمي

كمـا سـبق ذكـره حجـة مطلقـة  يمـا بـين أطرافـه أو الغيـر ولا يطعـن  يـه إن المحرر الرسـمي 
التـــي ريـــة أو إلا بـــالتووير، وفـــي بعـــ  الحـــالات الطعـــن بـــالبطلان بالنســـبة للبيانـــات الغيـــر جوه

تخص الموتـف المخـتص ومنـه فـالأوراق والمحـررات التـي يحـتفظ بهـا الموثـق أو الموتـف العـام 
 نوعان كما يلي:

 .(3)إن الموثق يحتفظ بنوعين من المحررات الرسمية أو أصولها محررات الموثقين: (1

 5ف  2الأصـول التـي يحـتفظ بهـا الموثـق فــي مكتبـه وتحـت مسـإوليته وهـذا طبقـا للمــادة  -أ
 .(4)، المت من التوثيق1811يوليو  12المإرخ في  20-11من قانون 

                                                             

 م.2102م، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني لعام 2102ادر بتاري  الص  252252القرار رقم  -1 
، العقـود 00ق إ م إ تـنص علـى أن: لا يجـوز التنفيـذ الجبـري إلا بسـند تنفيـذين والسـندات التنفيذيـة هـي:... 00ف  211م:  -2 

رح والعاريــة والهبـــة والوقــف والبيـــع والـــرهن التوثيقيــة، لاســـيما المتعلقــة باديجـــارات التجاريــة والســـكنية المحــددة المـــدة، وعقــود القـــ
يــد طــالع: نبيــل و ة التنفيذيــة لــ وراق الرســمي، للممــن قــانون المرافعــات المصــري بعنــوان القــو  2ف 201والوديعــة، وتقابلهــا المــادة 

 .20إبراهيم سعد، المرجع السابق ذكره، آ 
 بالتصرف. 22مسكين أمال زهرة، المرجع السابق ذكره، آ  -3 

 02/12/0900صـــادرة فـــي  00م يت ـــمن مهنـــة التوثيـــق، ح ر العـــدد 0900جويليـــة  02المـــإرخ فـــي  00/22قـــانون ال -4 
 )ملغى(.
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أصــول أخــرا يحررهــا ويصــادق عليهــا، ولكنــه لا يحــتفظ بهــا، وإنمــا يســلمها لــذوي الشــأن  -ب
 .(1)مباشرة )كالوكالات البسيطة، وعقود الوصية، أو الهبة أو غيرهما(

ز مـن التلاعـب بهـا أو التوويـر لكن عمليا الموثق يحتفظ بأصلها على سـبيل الاحتيـا  والاحتـرا
 .72/72من قانون  11من أحد أطرافها أو من له مصلحة في ذلك وفق نص م 

 محررات الموظف أو الضابط العمومي: (2

وهــي تلــك البينــات المقيـــدة فــي الفهــارس والســجلات العموميـــة ســواء يكــون ممســكا لهـــا أو 
لعقــود مرقمــة ومإشــرة مــن  محتفظــا بهــا، وهــي تخ ــع وجو،ــا للقيــد فــي ســجلات يوميــة وفهــارس

ق م، واعتبــرت البيانــات الــواردة فيهــا  1-مكــرر 422طــرف رئــيا المحكمــة المختصــة بــنص م 
 كبداية ثبوت الكتابة، وقيدتها بشرطين اثنين:

أن يثبت فقدان جميع الأصول للوثائق لتلك السنة التي يبدو أن السند المحـتج بـه قـد حـرر  -
 .1-مكرر 422سند كان نتيجة حاد  خاآ من نص م خلالها، أو يثبت فقدان أصل هذا ال

أن يكون للموثق فهرس قانوني منظم يت من البيان أن العقد المرا  الاحتجا  به قد حرر  -
 .(2)فعلا في نفا التاري  المدعى بتحريره

ا ورتهصـــ، فـــان ة موجـــودايإذا كـــان أصـــل الورقـــة الرســـمق م بقولهـــا:  424فلقـــد جـــاءت م 
 .مطابقة ل صليه ة تكون حجة بقدر الذي تكون  ي فوتوغرا ة كانت أويخط يةالرسم

                                                             

يـر، إلا إذا قـام هــذا بم، بقولهـا: لا يعتـد بالصـلح الــذي يقـع أمـام الخ01/19/2105الصـادر بتـاري   1944209القـرار رقــم  -1 
 رة ولا يمكن للخ م.بير، يرفق بتقرير الخبمع الخالأخير بتدوينه في مح ر يوقع عليه أطراف النواع 

 .40مسكين أمال زهرة، المرجع السابق ذكره، آ  -2 
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وهــذا مــا أقرتــه كــذلك المحكمــة العليــا فــي قولهــا: يفتــرح فــي الصــورة للعقــد الرســمي أنهــا 
مطابقــة ل صــل، ولا يمكــن لق ــاة الموضــوع اســتبعادها بــدون مبــرر، مــا دام لــم ينــازع فــي مــدا 

 .(1)مطابقتها ل صل أحد أطراف النواع

ة كانـت يأصـل الورقـة الرسـمق م بقولها: إذا لـم يوجـد  422نفا الاتجاه المادة  وتنص في
 : اوتي هالصورة حجة على الوج

غيــر تنفيذيــة حجيــة الأصــل متــى كــان  وة كانــت أيكــون للصــورة الرســمية الأصــلية تنفيذيــ  -
 ل.ا ل صمظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقته

الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالـة  المأخوذة من الصورة كون للصوروي  -
 .لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها

أمــا مــا يإخــذ مــن الصــورة الرســمية للصــورة المــأخوذة مــن النســ  الأول فــلا يعتــد بــه إلا   -
 .لمجرد الاستتناس تبعا للظروف

 من المادتين السابقتين نلاحظ أنه:

ل التوثيقي للصورة الرسمية تكون هذه الأخيرة ذات حجية بشرطين صحالة وجود الأفي  (1
 أولهما: أن يكون أصل لسند موجودا، وثانيهما أن تكون صور السند مطابقة ل صل تماما.

لســند الرســمي نفــا قيمــة الأصــل وقوتــه الثبوتيــة فر هــذين الشــرطين تصــبح هــذه الصــور لفبتــو 
 تماما.
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وكـذلك تلـك الصـور المنقولـة ، (1)كـون الصـورة فوتوغرا يـة أو خطيـةويستوي فـي ذلـك أن ت
ل مباشــرة أو صــور أخــذت مــن الأصــل بواســطة موتــف مخــتص مــا دام أنهــا رســمية عــن الأصــ

 ومطابقة ل صل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              وهناك ثلاثة صور هي:                                                           في والة عدم وجود الأصل التوثيقي: (2
وهـي مـا تنقـل عـن الأصـل مباشـرة  :صاللأصالية الماأخوذة مان الأوالة الصورة الرسامية ا -

متـى  المحـرر الرسـميلهـا نفـا حجيـة و أو غير تنفيذية  كانت صورة تنفيذيةسواء بواسطة موثق 
 .صلل ها يسمح بالشك في مطابقت لامظهرها الخارجي  كان

وهـي تلـك الصـور الرسـمية  والة الصورة الرسمية مأخوذة عان الصاورة الرسامية ل:صال: -
ولم تنقل مباشرة عن الأصل، بل نقلت عـن صـورة رسـمية لهـذا الأصـل، وتكـون لهـا نفـا حجيـة 
الصورة الأصلية ومطابقة لها ما لم يحد  نواع من أحد أطرافهـا، وحالـة المنازعـة أوجـب المشـرع 

 ا على الصورة الأصلية.مراجعته

إذ ذهب الأستاذ أحمد نشأت والأستاذ السنهوري إلى اعتبار أن ما يإخذ من صور للصـور 
المــأخوذة مــن الصــورة الأصــلية لا يعتــد بــه إلا لمجــرد الاســتتناس، عكــا الأســتاذ ســليمان مــرقا 

 .(2)لأولى عليهاالذي يرا بأنها بمثابة الصورة الأصلية الرسمية المفقودة واجراء حكم الفقرة ا

: وهـي مـا تنقـل عـن صــور والاة صاور الصاورة الرسامية الماأخوذة عان الصاورة الرسامية -
هذه الصور لا تتمتـع بالحجيـة بـل يإخـذ فان رسمية غير أصلية كمثال صور ثالثة عن الأصل، 

 بها على سبيل الاستتناس فق .

                                                             

عقــود ومسـإولية، جامعــة العقيـد آكلــي محنــد سـتر، امـردود نييمــة، السـندات المحــررة مـن قبــل الموثـق، مــذكرة نيـل شــهادة الم -1 
 .41، آ 2105-2104أولحا ، البويرة، 
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 فالفرق بين الصورة والأصل لابد لنا من معرفته باختصار:

ل يحمل التوقيعات وهي التي تعتبر من صنع الموثق، أما الصورة فلا تحمل تلك أن الأص
التوقيعات، بل هي صادرة من موثق في حدود ما هي منقولـة عـن الأصـل بواسـطته، أو بواسـطة 
موتف تابع له ومنه فهـي ورقـة رسـمية محـدودة كونهـا صـورة ولـيا أصـل وتختلـف حجيتهـا كمـا 

 (.1رأيناها سابقا)

و خــتم ال ـــاب  لنســ  العاديــة هـــي المســتخر  مــن الأصــل ولا تحتـــوي إم ــاء أعلمــا أن ا
وتســـلم عـــادة ل طـــراف عنـــد الطلـــب  ،الـــنص الكامـــل للمحـــرر الأصـــلي العمـــومي، وتحتـــوي علـــى

ق إ م إ وتسلم لمـرة واحـدة  427للاستدلال أو الاستظهار ل حكام الصادرة عن المحاكم بنص م 
رئــيا المحكمــة مــن أجــل التنفيــذ بكــل الوســائل بمــا ذلــك  بنــاء علــى طلــب الأطــراف أو بــأمر مــن

 (.2الحجو واستعمال القوة العمومية)

 المطلب الثاني: ما يقوم مقام المحررات الرسمية في الاثبات كاستثناء

كما سبق ادشارة أن المحررات الرسمية هي من أقوا الأدلة الكتابية والتي يحررهـا الموثـق 
أن هنـــاك محـــررات وعقـــود يحررهـــا الأطـــراف بأنفســـهم وفـــق مبـــدأ أو الموتـــف العمـــومي عامـــة، و 

 سلطان ادرادة، أو ما حرره موتف خار  مهامه أو صفته وهذا ما يعرف بالمحررات العر ية.

 4مكــرر 424بادضــافة لمــا أضــافه المشــرع الــوطني فــي أدلــة الاثبــات الكتابيــة فــي المــواد 
قــد تقــوم مقــام المحــرر أو العقــد الرســمي فــي ق م المحــررات الالكترونيــة والتــي  420و 1ومكــرر

                                                             

 .22مسكين أمال زهرة، المرجع السابق الذكر، آ  -1 
 .41مسكين أمال زهرة، المرجع نفسه، آ  -2 
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الاثبات وهذا وما سنتوسع  يه، أولا المحررات والعقود العر يـة كـأدوات اثبـات فـي القـانون المـدني 
 الجوائري وثانيا: المحررات الالكترونية ومدا حجيتها في القانون المدني الجوائري.

سلسل حروف أو أوصاف أو أرقام مكرر: ينتج الاثبات بالكتابة من ت 424تنطلق من ) م 
 أو أيه علامات...( ومنه:

 أدوات اثبات في القانون الجزائري أولا: المحررات والعقود العرفية ك

هو من أدلة الاثبات الكتابية التي تقـوم مقـام السـندات الرسـمية فـي بعـ   المحرر العرفي: (1
الرســـمي، ومنـــه  ق م علـــى شـــكل وتعريـــف العقـــد 425العقـــود و،شـــرو  خاصـــة، نصـــت المـــادة 

و،صورة المخالفة فالعقد العرفي هو الذي يثبت  يه موتف أو ضاب  عمـومي أو شـخص مكلفـة 
بخدمـــة عامـــة، ولـــذلك يعتبـــر العقـــد العرفـــي صـــادر ممـــن كتبـــه أو وقعـــه أو وضـــع عليـــه بصـــمة 

ق م، وأن العقـد  420اصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسـو  إليـه وهـذا مـا جـاءت بـه المـادة 
كفاءة أو أهلية ال اب  العمـومي أو انعـدام الشـكل ووقـع مـن أطرافـه يفقـد  بلا ي الذي يعقدالرسم

 ق م. 2-مكرر 422قرينة الرسمية ويبقى كمحرر عرفي بنص المادة 

قــد تكــون تلــك المحــررات العر يــة معــدة للإثبــات مســبقا فتوقــع وجو،ــا مــن قبــل أطرافهــا وهنــا 
تكــون معــدة للإثبــات مســبقا ولكنهــا تســتمد حجيتهــا مــن  يطلــق عليهــا الســندات العر يــة، لكنهــا لا

 ة المعدة للإثبات.يالقانون كما رأيناها سابقا وارتقى بها لمرتبة الأدلة الكتاب

وقد تكون تلك المحررات على شكل برقيات أو رسائل أو دفاتر تجارية موقعة من أطرافها، 
ق م،  447و 428ا أشــارت لــه المــواد أو أوراق منوليــة أو كســند لبــراءة الذمــة مــن المــدين وهــو مــ

 وتختلف حجيتها وقوتها ادثباتية وارتباطها بتوقيع وختم أصحابها لها.
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 شروط المحررات العرفية هي: (2

كمـا سـبق ادشـارة أنـه لا شـكل لهـا باليـد أو باولـة الكاتبـة أو بالحاسـو ، وســواء  الكتاباة: (أ
مكرر ق م السابقة الذكر، وتكون الكتابـة  424كانت باللغة العر،ية أو لغة أخرا، وهذا بنص م 

 تدل على الغرح التي أعدت من أجله هذا المحرر.

ق م الســالفة  420وهــو شــر  أساســي وجــوهري فــي الســندات العر يــة بــنص م  التوقياا : (ب
الذكر ويكون التوقيع باليد أو بالختم أو ببصمة الأصابع أو بأية وسيلة تدل على ذلـك، وأضـاف 

فا المادة السابقة الذكر الفقرة الأخيرة منها أنه يعتد بالتوقيع الالكتروني وفق المشرع كذلك في ن
، وهــو صــيغة صـريحة وجديــدة فـي القــانون المــدني 1-مكـرر 424الشـرو  المــذكورة فـي نــص م 

الجوائري وهي أنه يعتد بالتوقيع الالكتروني الذي يمكن أن يحدد الشخص المنسـو  إليـه بصـورة 
حفظه بطريفة ت من سلامته، ومنه نسـتنتج أن التوقيـع ذو طـابع شخصـي قاطعة ويجب أن يتم 

 لا يكن نسبه لأخر مطلقا، فالتوقيع هو ما يعطي للمحررات العر ية قوة اثباتية كبيرة.

لــيا مــن الشــرو  الجوهريــة  يــه كأصــل عــام، وكاســتثناء يعتــد بالتــاري  الثابــت  التاااريخ: (ت
م أنــه يتوجــب فــي بعــ  الســندات العر يــة كالســفتجة للاحتجــا  بالســند العرفــي اتجــاه الغيــر، رغــ

والســند لأمــر، والشــيكات وهــذا مــا أقرتــه المحكمــة العليــا: أنــه لا يكــون العقــد العرفــي حجــة علــى 
 .(1)الغير في تاريخه إلا بتاري 

 : قد تختلف هذه المحررات بسبب الشخص المحرر لها إلى:أنوا  المحررات العرفية (3

التي يحررها الأطراف فق  بوجودهم وإم ائهم وهـي لا يعتـد وهي  محررات عرفية عادية -
 بها إلا بعدم انكارها من أطرافها و،توقيعهم عليها. 

                                                             

 .20العدد الرابع، آ  0991مجلة الق ائية سنة م، ال12/02/0902الصادر في تاري   45250القرار رقم  -1 
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وهــي مــا يحررهــا ال ــاب  العمــومي المإهــل والمخــتص لكنــه لــم  محااررات عرفيااة توثي يااة -
 يشهره أو يقيده بشكل نص عليه القانون ومثالـه عقـد الل يـف فهـو عقـد محـرر مـن طـرف الموثـق

 .(1)ويثبت  يه تصريحات الأطراف والشهود فق ، وهذا ما أقرته المحكمة العليا 

وقد تختلف إن كانت معدة للإثبات أو غيـر معـدة لـذلك وسـبق الاشـارة إليهـا سـابقا بسـبب  -
وجود أو عدم وجـود توقيـع عليهـا، وكـذلك بـالاعتراف المنسـو  لأصـحا  التوقيـع أو رف ـهم لـه 

  ثابــت عليهــا أو عــدم وجــوده، هــذا بادضــافة لتحريــر بعــ  العقــود هــذا بادضــافة لوجــود تــاري
العر ية علـى شـكل نمـاذ  واسـتمارات أو مطبوعـات خاصـة تلـك التـي تحررهـا المإسسـات كمثـال 

 سفتجة والشيك بـنص المـوادكاللنموذ  شركات التأمينات وغيرها، أو الأوراق التجارية النموذجية 
 ق م.  428-442

 رفية كسند للإثبات:وجية المحررات الع (4

ق م أن العقــد العرفــي يعتبــر صــادرا ممــن كتبــه أو وقعــه أو  420كمــا ســبق ادشــارة فــي م 
وضع بصمة اصبعه عليه وما لم ينكره صراحة أما الورثة أو الخلف فلا يطلب منهم الانكار بل 

مـا أقرتـه  اليمن أنهم لا يعلمون أن الخ  أو الام اء أو البصـمة هـو لمـن تلقـوا منـه الحـق وهـذا
المحكمة العليا بقولها: من المقرر قانونا أن يعتبر العقـد العرفـي صـحيحا وصـادرا ممـن وقعـه مـا 

                                                             

، و،قولهــا:"...ومن 04، آ 0991، لعــام 10، المجلــة الق ــائية، العــدد 20/01/0991المــإرخ فــي  20422القــرار رقــم  -1 
 المقرر أي ا أن الل يف هو عقد عرفي يحرر أمام الموثق يثبت  يه تصريحات الأطراف والشهود فق ، ولما كـان مـن الثابـت فـي
ق ية الحال أن كلا من العقدين المقدمين للمحكمة عرفيين وأن ق اة الموضوع بأخذهم بـالل يف واعتبـاره عقـد رسـمي دون تـوفره 

 على الشرو  القانونية فقد خرقوا القانون".
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. وفـــي قرارهـــا الســـابق لعـــام (1)لـــم ينكـــر هـــذا الأخيـــر مـــا هـــو منســـو  إليـــه مـــن خـــ  أو إم ـــاء
 .(2)م1814

مـــا ق م، ك 420يثبــت للســـندات العر يـــة ولكتابتهــا الحجيـــة علـــى مـــن صــدرت منـــه المـــادة 
تكمن حجيتها أي ا في صدق البيانات المدونـة فيهـا، مـا لـم ينكـر أحـد الطـرفين صـدورها عنـه م 

ق م و،التــــالي فالبيانـــــات المكتو،ــــة صـــــحيحة إلــــى غايـــــة اثبــــات العكـــــا بطــــرق ادثبـــــات  421
 .(3)العادية

ا لكن تبقى قوتها الثبوتية أقل قـوة وثقـة مـن الكتابـة فـي المحـررات الرسـمية لكـن لهـا مكانتهـ
 الخاصة ولو جاز دح  وصحة ما ورد فيها باثبات العكا فق  هذا من الناحية الأولى.

أمــا مــن الناحيــة الأخــرا فــلا يكــون لهــا قــوة تنفيذيــة مطلقــا عكــا المحــررات الرســمية التــي 
جاز ل طـراف اسـتخرا  نسـختها التنفيذيـة، وتلـك المحـررات العر يـة لا تكـون قابلـة للتنفيـذ إلا إذا 

  ائي بذلك.صدر حكم ق

 ثانيا: المحررات الالكترونية ومدى وجيتها في القانون المدني الجزائري 

إن التطور السريع للفكر البشري عجل بتطور علاقاته وتصرفاته القانونية وأشكال إخراجها 
العملي، وزادت التكنولوجيا مـن تلـك العلاقـات والمبـادلات، ولمـا كانـت الكتابـة الالكترونيـة  للواقع

                                                             

 م.0994الصادرة العام  12م، المجلة الق ائية رقم 22/15/0992الصادر بتاري   05525القرار رقم  -1 
قولها: من المقرر قانونا أن العقد العرفي يعتبـر صـادرا ممـن وقعـه مـا لـم بم 12/12/0905الصادر في  22154قم ر ر القرا -2 

ينكر صراحة ما هو منسـو  إليـه مـن خـ  أو ام ـاء، امـا ورثتـه أو خلفـه  يكفـي أن يحلفـوا يمينـا بـأنهم لا يعلمـون بـأن الخـ  أو 
 لق اء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.الام اء هو لمن تلقوا من الحق، ومن ثم فان ا

 .22يوسف يحياوي، المرجع السابق ذكره، آ  -3 
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، قطعت معظم دول العالم شـوطا كبيـرا فـي تقنـين وتنظـيم هـذه (1)جديدة في مجال الاثبات مسألة
العقود الالكترونية، فالمشرع الجوائري اعتمـد لأول مـرة و،صـفة صـريحة علـى الكتابـة الالكترونيـة 

بقوله: يعتبر الاثبات بالكتابة في الشـكل الالكترونـي كاثبـات بالكتابـة  1-مكرر 424في نص م 
ة فوتـخص الـذي أصـدرها وأن تكـون معـدة ومحالورق، بشـر  إمكانيـة التأكـد مـن هويـة الشـعلى 

( 74/17في تروف ت من سلامتها، والملاحظ أن هذه المـادة الجديـدة التـي أضـيفت بالقـانون )
المعــدل للقــانون المــدني، قــد أكــدت علــى حجيــة هــذه الكتابــة الالكترونيــة، بعــد أن وســعت المــادة 

والتـــي تكـــون بنصـــها تسلســـل حـــروف أو  ،م ادثبـــات بالكتابـــة الالكترونيـــةمكـــرر مـــن مفهـــو  424
...مهمــا كانــت الوســيلة التــي تت ــمنها، وكــذا طــرق زف أو أرقــام أو أيــة علامــات أو رمو أوصــا

 .(2)المصري  من قانون التوقيع الالكتروني 71ارسالها وهذا ما يقابلها في م 

 ا يلي لكي يثبت لها الحجية: ختصر شروطها كمن شروط المحررات الالكترونية: (1

وهي تلك الكتابة المقروءة والواضحة والتي تـدل علـى م ـمون التصـرف القـانوني  الكتابة: -أ
وعلى دعامة الكترونيـة ت ـمن الاسـتمرارية وتخـول ل طـراف الرجـوع إليهـا عنـد ال ـرورة، وعـدم 

بالمحرر الكتابي والتي قابلية هذه الكتابة للتعديل، وذلك دضفاء عنصر الثقة على ما هو مدون 
هــي صــفة أساســية فــي المحــرر الالكترونــي والتــي تتنــوع هــذه الــدعامات لنــوعين أحــدهما دائمــة 
والأخرا غير دائمـة، فـالأولى تتمثـل فـي التسـجيل أو القيـد المغناطيسـي مثـل الشـرائ  الممغنطـة 

                                                             

 .25يوسف يحياوي، المرجع نفسه، آ  -1 
م من قانون التوقيع الالكتروني المصري بقولهـا: يقصـد بالكتابـة الالكترونيـة كـل 2114لسنة  05من القانون رقم  10المادة  -2 

و رمـوز أو أيـة علامـات أخـرا تثبـت علـى دعامـة الكترونيـة، أو رقميـة أو ضـوئية أو أيـة وسـيلة أخـرا مشــابهة حـروف أو أرقـام أ
 وتعطى دلالة قابلة للإدراك.



 الزامية الشكل في التعاقدات المدنية   الثانيالفصل 

 
82 

ل المكـرر حيـل والأسطوانات الممغنطة وغيرها من مخرجات الحاسب اولي التي تقبـل الاسـتعما
 .(1)يمكن محوه وإعادة كتابة شيء أخر دون ترك أي أثر مادي يمكن ملاحظته

لابــد مــن ضــواب  فنيـــة وتقنيــة مــع مراعــاة الشــرو  القانونيــة لتكتســب هـــذه  ضااوابط فنيااة: -ب
 الكتابة حجية الاثبات ونختصرها كما يلي: 

لرســمية أو العر يــة، مــع وجــود نظــام الكترونــي لحفــظ الكتابــات والمحــررات الالكترونيــة أو ا -
 إمكانية تحديد تاري  ووقت هذه الانشاءات وتحت سيطرة الطرف المنشأ لهذه المحررات.

إمكانيـــة تحديـــد مصـــدر انشـــاء هـــذه المحـــررات تقنيـــا، وتحديـــد الوســـائ  المتاحـــة فـــي ذلـــك  -
 وإمكانية الرجوع الدوري لها عند الحاجة إليها بدون تغير أو دون واسطة لذلك.

نيا وتقنيا من عدم التدخل البشري الكلي أو الجوئـي فـي الانشـاء و ادصـدار لتلـك التحقق ف -
 المحررات وعدم التدخل بالحذف أو بادضافة على ما هو موجود.

 التوقي  الالكتروني: -ت

( 2)هو إجراء آمن يسمح بتحديد هوية الموقع، وي من وجـود علاقـة بـين التصـرف والموقـع

ر الكترونـــي ويتخـــذ شـــكل حـــروف أو أرقـــام أو رمـــوز أو و،ـــذلك هـــو: هـــو مـــا يوضـــع علـــى محـــر 
 .(3)إرشادات، أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميوه عن غيره

 

                                                             

 بالتصرف. 22 -20بريوة ش ية، المرجع السابق ذكره، آ  -1 
 م.1121لسنة  221من القانون المدني الفرنسي الم افة للقانون رقم  4ف 0202المادة رقم  -2 
 م، من قانون التوقيع الالكتروني المصري.2114لسنة  05من القانون رقم  10المادة رقم  -3 
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وقد يكون أي ا: حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجـة ذي شـكل الكترونـي 
 .(1)يق أو اعتماد تلك الرسالةملحق أو مرتب  منطقيا برسالة الكترونية، وممهور بنية توث

أما المشرع الوطني الجوائري فعرفه بقوله: هو بيانات في شكل الكتروني مرفقة أو مرتبطة 
 .(2)منطقيا ببيانات الكترونية أخرا، تستعمل كوسيلة للتوثيق

: التوقيـع بالاسـم فـي المحـرر الالكترونـي، (3)وللتوقيع الالكتروني عدة صور حديثـة أهمهـا 
يــع باســتخدام صــورة الكترونيــة للتوقيــع الكتــابي التقليــدي، والتوقيــع المبنــي علــى التكنولوجيــا والتوق

البيومتريــة، وتكنولوجيــا الــرقم الســري، وأخيــرا ذلــك القــائم علــى تكنولوجيــا التشــفير، أو مــا يســمى 
لقـانوني بالتوقيع الرقمي، ولا شك أن لكل تقنية من هذه التقنيات درجة مـن الدقـة والثقـة والأمـان ا
 تختلف عن الأخرا، وهو ما ينعكا في النهاية عن القيمة القانونية للتوقيع الناجم عنها.

وهـــي مـــن المقومـــات المســـتحدثة للمحـــررات الالكترونـــي وهـــو ذلـــك التوثياااق الالكتروناااي:  -ث
منـــة للتوقيـــع حـــرر الالكترونـــي، الـــذي ينشـــأ أدلـــة آالوســـي  أو الطـــرف الثالـــل فـــي العقـــد أو الم

تكون تحت سيطرة الموقع وحده، ف ـلا عـن ارتباطهـا بالكتابـة الالكترونيـة برابطـة لا  الالكتروني
منــذ نشــأتها إلــى  تقبـل التجوئــة، ويصــعب اختراقهـا أو التلاعــب فــي م ـمون الكتابــة التــي تعلوهـا

ويطلق عليه عدة تسميات بحسب كل تشـريع فهـذا الوسـ  قـد  (4)لمتعامليناللحظة التي يرد فيها ل

                                                             

 م.2112فبراير  02من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية دمارة دبي بتاري   02ف  12المادة رقم   -1 
قواعـد العامـة للتوقيـع والتصـديق الالكترونـي، م المحـدد لل10/12/2105المـإرخ فـي  14-05من القانون رقـم  2ف 0المادة  -2 

 .12آ  -12  ر 
مصــطفى أبـو منـذر موســى، مفهـوم المحـرر الالكترونــي المعـد للإثبـات دراســة مقارنـة مجلـة البحــو  القانونيـة والاقتصــادية،  -3 

 .21م. آ 2102أغسطا  21العدد 
 بالتصرف. 25مصطفى أبو منذر موسى، المرجع نفسه، آ  -4 
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، أو جهات التوثيق (2)، أو مراقبي خدمات التوثيق(1)خدمات المصادقة الالكترونية يكون موودي
، وهي ما تعرف بجهـات التصـديق أو مـإدي (4)،أو جهات إصدار شهادات التوثيق(3)الالكتروني

 .(5)خدمات التصديق الالكتروني في القانون الجوائري 

 وجية المحررات الالكترونية في الاثبات: (2

خـاآ بـه وإنشـاء بيانـات التوقيـع المتر،طـة بـه، فـان اللموقـع للتوقيـع الكترونـي بعد اختيار ا
الامـر لا يتوقـف عنـد هــذا الحـد، بـل ولكـي تتــوافر الثقـة بـين الأطـراف يســتلوم وجـود طـرف ثالــل 
 (6)محايد عمل على التحقق من صحة التوقيع الالكتروني ونسبته للموقع واعطائه القـوة الثبوتيـة 

تلف التشريعات العالميـة والعر،يـة، لكـن لا بـد لنـا ادشـارة إلـى اخـتلاف المحـررات التي أقرتها مخ
الالكترونية إلى محررات عادية، وهي التي بين الأفراد كالمراسلات والبرقيات الالكترونية وغيرها 
أما المحررات الرسمية الالكترونية والتي تكون عبـارة عـن المحـررات الرسـمية أو العقـود الرسـمية 

كتابيــة والتــي تحــول إلــى صــيل الكترونيــة بحســب طبيعــة كــل عقــد و،حســب أطرافــه مــع جهــات ال
الدولــة العموميــة، أو العقــود التــي أخ ــعها القــانون للرســمية كعقــود البيــوع العقاريــة، إن باســتيفاء 
المحررات الرسمية الالكترونية لكل المراحل السابق ذكرها، ذات حجية وقبول في مجـال الاثبـات 

ق م السابقة الذكر، وهـذا بادضـافة  1-مكرر 424ما جاء به المشرع الجوائري في المادة وذلك 

                                                             

 م.2111، لسنة 02م ورد في القانون التونسي للمبادلات والتجارة الالكترونية القانون رقم الاس  -1 
 م.2111لسنة  12الاسم ورد في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية دمارة دبي رقم  -2 
 م.2115لسنة 019الاسم ورد في قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم  -3 
 .الهاشمية ون المعاملات الالكترونية للملكة الأردنيةالاسم ورد في قان -4 
 14-05الخاصـتين بجهـات التصـديق للفـرع الحكـومي والموجهـة للجمهـور مـن القـانون  02و 02الفقرات  12بحسب المادة  -5 

 المحدد للقواعد العامة للتوقيع للتصديق الالكتروني.
، تــاري  ديســمبر 52فـي التشــريع الجوائـري، مجلــة العلـوم ادنســانية، العـدد  ف ـيلة يســعد، القـوة الثبوتيــة للتوقيـع الالكترونــي  -6 

 .12م، آ 2109
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مكرر ق م الجديدة التي جعلت من الكتابة حجة، مهما كـان نوعهـا  424كما ذكرنا سابقا المادة 
بقولهـــــا: ويعتـــــد بـــــالتوقيع  72ق م المعدلـــــة وذلـــــك فـــــي فقرتهـــــا رقـــــم  420أو وســـــيلتها، والمـــــادة 

أعلاه، وما نستخلصه مـن هـذه المـواد  1مكرر 424وفق الشرو  المذكورة في المادة  الالكتروني
أن الكتابة فـي الشـكل الالكترونـي عمومـا تكـافت الكتابـة العاديـة الورقيـة، ولكـن بشـر  التأكـد مـن 
هويـــة مصـــدرها فــــي حـــدود علمـــه، واختصاصــــه وأهليتـــه، ولا يكـــون ذلــــك إلا بخـــتم أو بصــــم أو 

 لى ذلك المحرر مهما كانت أساليبه أو شكله المستو ية شروطه القانونية.الام اء والتوقيع ع

اوت و،طريقـة ق م المـذكورة أعـلاه، قـد سـ 420علما أننا نلاحـظ أن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
 ر والكتابة الالكترونية والمحرر العرفي.غير مباشرة بين المحر 

هـو يسـاويه مـن حيـل الاثبـات، أم  ف فهـلصوهنا يطرح عدة علامات استفهام حول هذا الو 
 من حيل حجية الام اء نظرا للفقرة الأولى من نفا المادة.

ة ح أنواع الكتابة وجعـل محتـوا المـادبادضافة لكون المشرع الجوائري كذلك قصر في توضي
 مكرر ق م ف فاضا ويحتمل التأويل ويتسع لعدة أفكار ليا لنا متسع لمناقشتها هنا. 424

ريعات العر،ية والعالمية أخذت بمبدأ حجية المحررات والكتابة الالكترونية فـي إن معظم التش
 الاثبات ومنها:

م بقولهـا: إن الكتابـة 2775لسـنة  14من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقـم  14المادة 
 والمحــررات الالكترونيــة فــي نطــاق المعــاملات المدنيــة والتجاريــة وادداريــة ذات الحجيــة المقــررة
للكتابة والمحررات الرسمية والعر ية في أحكام قـانون الاثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، متـى 
اسـتوفت الشــرو  المنصــوآ عليهـا فــي هــذا القـانون وفــق ال ــواب  الفنيـة والتقنيــة التــي تحــددها 

 اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
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 42بادمـارات والم ـافة بالقـانون رقـم  مكرر من قانون الاثبـات الاتحـادي 10بادضافة للمادة 
والسـجلات، والمسـتندات الالكترونيـة  م: الكتابـة الالكترونيـة والمحـررات الالكترونيـة 2772لسـنة 

ذات الحجية المقـررة للكتابـة والمحـررات الرسـمية والعر يـة فـي أحكـام هـذا القـانون، متـى اسـتوفت 
 والتجارة الالكترونية. الشرو  والأحكام المقررة في أن قانون المعاملات

بقولهــا: أن الكتابــة فــي  1412ونجــد دليــل الحجيــة فــي القــانون المــدني الفرنســي فــي المــادة 
الشكل الالكتروني تقبل في الاثبات، شأنها في ذلك شأن الكتابـة علـى دعامـة ورقيـة، طالمـا أنهـا 

ضــمان تعبــر تمامــا عــن شــخص صــدرت عنــه مــن ناحيــة، وتنشــأ وتحفــظ فــي تــروف مــن شــأنها 
 سلامتها من ناحية ثانية.
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 خلاصة الفصل الثاني:

نســتخلص فــي نهايــة هــذا الفصــل أن الرســمية القانونيــة و،كونهــا شــكلا خارجيــا يصــطبل بــه 
العقــد المــدني عمومــا، كــان لا بــد مــن التركيــو فــي جانــب الكتابــة وجانــب الموتــف الصــادرة عنــه 

وفــق شـــرو  قانونيــة خاصـــة نميــو بـــين  تلــك المحــررات، لأنهمـــا طرفــا هـــذه الشــكلية و،وجودهمـــا
رسميتين: إحداهما ركن دنشاء العقـد ولصـحته ونفـاذه بـين الأطـراف والغيـر فيبطـل العقـد بطلانـا 
تاما إذا اختل شر  من شـرو  وجودهمـا أو صـحتهما، كمـا رأينـاه بحـرآ المشـرع الـوطني علـى 

 81-07مـــن القـــانون  12ق م والتـــي نقلـــت حر يـــا مـــن المـــادة  425تلـــك الشـــرو  فـــي المـــادة 
كـــركن لـــبع  العقـــود الخاصـــة فـــي  15-11ق م فـــي القـــانون  1-مكـــرر 425ولتصـــبح المـــادة 

 القانون المدني كعقود العقارات.

والرســمية الأخــرا التــي تعــد ركنــا للإثبــات فقــد ينعقــد العقــد بشــكل غيــر رســمي، لكنــه يكــون 
الرســمي لعقــد عرفــي بســبب حجــة لأطرافــه أو لــذوي الشــأن فــي عــدة حــالات ســواء يتحــول العقــد 

اختلال شر  من شرو  انعقاده، أو لسبب أن أطرافه اتفقوا عليه في شكل عقـد أو محـرر اثبـات 
فق ، وقد أعطى المشـرع الـوطني نفـا القـوة الاثباتيـة للعقـود والمحـررات الالكترونيـة التـي تحمـل 

نتشــار اســتعمالها رغــم توقيــع مصــدرها ومإمنــة تقنيــا وموثقــة فنيــا، بســبب ســهولة التعامــل بهــا وا
 العيو  التي تكتنفها.

ومنه خلصنا أنه لا يمكن الطعن في المحـررات الرسـمية إلا بـالطعن بـالتووير وفـق شـرو  
وفـــي  العقو،ـــاتمحــددة فـــي قـــانون ادجـــراءات المدنيـــة وادداريـــة، ونظـــم لهـــا عقو،ـــات فـــي قـــانون 

ب  العمــومي الغيــر المإهــل حــالات قــد يطعــن فيهــا بــالبطلان لتصــرفات غيــر قانونيــة مــن ال ــا
والغيــر مخــتص والعقــود العر يــة يطعــن فــي بطلانهــا بطريقــة أســهل وذلــك بكافــة طــرق الاثبــات.



 

 

 

 

 خاتمة

 
 

 

 الخاتمة:

إن مدار بحثنا هذا كان حول الرسمية فـي العقـود عمومـا، والمدنيـة علـى وجـه الخصـوآ، 
 أين حاولنا ادجابة على أهم التساهلات التي سبق اثارتها.

وقد رأينـا فـي الفصـل الأول تعريفـات مختلفـة للشـكلية التـي تعتبـر السـمة الغالبـة فـي العقـود 
الرســـمية ورغـــم كثـــرة تعـــاريف الفقهـــاء إلا أنهـــم اتفقـــوا أنهـــا مظهـــر خـــارجي يـــوحي بالثقـــة والأمـــان 



 خاتمة

 
89 

و،خاصة أنها تعقد بمعرفة وح ور شخص مكلف بها قانونا هو ال اب  العمومي، أو الموتـف 
لمإهــل والمخــتص بتحريرهــا، وقــد عرفنــا بهمــا بطريقــة مــوجوة، وتطرقنــا كــذلك لتطـــور العمــومي ا

الشكلية عبر مختلـف الأزمنـة والح ـارات وكـذا الـديانات التـي كانـت الشـكلية الدينيـة سـمة غالبـة 
عليهــا، بهــد انتقالهــا مــن القــانون الرومــاني والــذي يعتبــر أصــل القــوانين الشــكلية الحاليــة، والتــي 

بهذا الاستثناء والذي سعت أغلب التشريعات العالمية والعر،ية تنظيمه في تلك العقود  تأثرت فعلا
 التي لها أهمية اقتصادية واجتماعية كعقود العقارات والمحلات التجارية وغيرهما.

والمشــرع الــوطني لــم يكــن مخالفــا لتلــك التشــريعات حفاتــا علــى الحقــوق المكتســبة، وحمايــة 
تملــك، وقــد أوردهــا بحســب طبيعتهــا فــي المــدونات المدنيــة أو التجاريــة أو للنظــام العــام، وحريــة ال

 العقارية، وقام الق اء بتنظيم وتفسير بع ها كمقار،ة لتلك التصنيفات.

أمـا فـي الفصــل الثـاني فتطرقنــا للواويـة ال ــيقة مـن الشــكلية الرسـمية وذلــك ضـمن الرســمية 
كن قانوني وتنوعها بحسب مصـادر انعقادهـا كركن في الانعقاد والانشاء، وتتبعنا خصوصيتها كر 
 فقد تكون بقوة القانون، أو تكون بارادة الأطراف.

واستخلصـــنا أنـــه لا يمكـــن الطعـــن فيهـــا إلا بـــالتووير، ووفـــق إجـــراءات تقاضـــي محـــددة فـــي 
 قانون ادجراءات المدنية واددارية، وقد يلحقها البطلان وفق شرو  خاصة.

دورا هامـا فـي جعـل الرسـمية ركنـا للإثبـات، وأن المشـرع مـنح وقد توصلنا أن ادرادة تلعـب 
المحررات الرسمية قوة ثبوتية متفاوتـة علـى المحـررات العر يـة والالكترونيـة التـي هـي شـكل جديـد 
نتج من تطور الحياة التكنولوجية وتنوع التصرفات القانونية، وقد استمدت هذه المحررات الأخيـرة 

مـن المشـرعين كـأدوات اثبـات اسـتثنائية علـى الأصـل الرسـمي والتــي  مكانـة قانونيـة مهمـة بقبولهـا
 هي حجة الأطراف والغير وهي قابلة للتنفيذ بدون حكم ق ائي.
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ـــائق الرســـمية حفاتـــا  اولـــذلك نوصـــي أخيـــر  الأفـــراد المتعاقـــدين بتـــدوين معـــاملاتهم فـــي الوث
 لحقوقهم وتفاديا لكل نواع محتمل.

ير بيتة بشرية، مادية وفنية اصة في الجوائر من توفلعمومية، وخونوصي كذلك السلطات ا
مجـال العقـود الالكترونيـة ولا ننسـى السـلطات التشـرييية من أجل الاسـتفادة المثلـى والقصـوا فـي 

فــــي استصــــدار قــــوانين وتشــــريعات جديــــدة فــــي ذلــــك المجــــال، لمــــا نســــجله مــــن نقــــص فــــي تلــــك 
لمتعاملين بهـا مـن جهـة والمسـتهلكين مـن التنظيمات، وخاصة مع  يا  الثقافة الالكترونية بين ا

جهـــة أخـــرا رغـــم محاكاتهـــا للتشـــريعات الغر،يـــة، وت ـــمين قـــوانين واضـــحة مـــن ناحيـــة مســـاواتها 
الصــريحة بــالمحررات العر يــة مــن عــدمها، هــذا الســكوت الــذي خلــق ســوء فهــم لحقــوق والتوامــات 

هــذا مــا نســجله فــي البيــوع الأطــراف، واســتعمال العمــل والتجــارة الالكترونيــة بــدون قيــد رســمي، و 
 والمعاملات سواء القانونية أو الغير قانونية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي الأخير نرجو من أن يكون هـذا العمـل المتواضـع لبنـة تسـاهم فـي بنـاء الفكـر القـانوني 
عـدنا اية لمن قد يأتي بفي بلادنا رغم ما قد يشو،ه من نقص وهو صفة فينا نحن البشر ويكون بد

 باذن الله. 



 

 

 

 

 قائمة

  المصادر

 والمراجع

 
 قائمة المصادر والمراج 

 .القرآن الكريم 
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  صحيح مسلم البيوع، 2152صحيح البخاري، كتا  البيوع، با  بيع المنابذة، الحديل رقم ،
 .1411با  ابطال بيع الملامسة والمنابذة، الحديل رقم 

  :القوانين الوضعية 

المت ـمن م، 2772فبرايـر  27ه الموافـق ل 1520محـرم  21فـي  مإرخال 72/72رقم  الأمر -
 تنظيم مهنة الق اء.

، المت ــــــمن القـــــانون الأساســــــي للوتيفــــــة 14/72/2772المـــــإرخ فــــــي  72/74لأمـــــر رقــــــم ا -
 العمومية.

م، المت ـــمن  قـــانون ادجـــراءات المدنيـــة 2771فبرايـــر  24المـــإرخ فـــي  71/78 الأمـــر رقـــم -
 .م 2770واددارية، نسخة 

م، المت ـمن القواعـد العامـة للتوقيـع والتصـديق 71/74/2714المـإرخ فـي  14/75ر رقم الأم -
 الالكتروني.

م، المت من 1804سبتمبر  22ه الموافق 1484رم ان  27المإرخ في  04/41رقم  لأمرا -
 م.2770 ، نسخةالقانون المدني المعدل والمتمم

م، المت من 1804سبتمبر  22ه الموافق 1484رم ان  27المإرخ في  04/48 رقم الأمر -
 .2770القانون التجاري نسخة 

م، المت ـمن 1814يـو ليو  78ه الموافـق لــ1575رم ـان  78المإرخ في  15/11رقم الأمر  -
 .2770 نسخة قانون الأسرة المعدل

 
 

 :المراسيم والأوامر التنفيذية 
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مـوذجي م، المت ـمن القـانون الأساسـي الن1814مـارس  24المـإرخ فـي  14/48المرسوم رقـم  -
 لعمال المإسسات والادارات العمومية.

 ية:ئالقرارات القضا 

 .14/71/2714الصادر بتاري   7187284م القرار رق -

 .17/78/2714الصادر بتاري   7855418القرار رقم  -

 .10/74/2712الصادر بتاري   7801042القرار رقم  -

 .11/72/1880الصادر بتاري   7814144رقم القرار  -

 .21/78/2712الصادر بتاري   1772015القرار رقم  -

 .14/17/2712الصادر بتاري   177825 رقم القرار -

 .00/10/2100الصادر بتاري   0122201القرار رقم  -

 .12/70/2711الصادر بتاري   1120125القرار رقم  -

 .01/00/2102بتاري  الصادر  0042022 القرار رقم -
 .00/01/2100الصادر بتاري   0051902 رقم القرار -

 .05/00/2100الصادر بتاري   0055222رار رقم الق -

 .18/75/2711الصادر بتاري   11112222القرار رقم  -

 .12/70/2711الصادر بتاري   1111222القرار رقم  -

 .18/78/2718الصادر بتاري    1204114القرار رقم  -

 . 11/72/1880الصادر بتاري   142142القرار رقم  -

 .22/74/1882الصادر بتاري   152172القرار رقم  -

 .47/75/1880الصادر بتاري   151421القرار رقم  -

 .12/72/1888 بتاري  الصادر 112544ار رقم القر  -
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 .11/75/2777لصادر بتاري   181072 رقم القرار -

 .25/75/2772بتاري   الصادر 228480القرار رقم  -

 .72/72/1814الصادر في  44745القرار رقم  -
 .72/72/1810 الصادر بتاري  51821 رقم القرار -

 .19/12/2102 الصادر بتاري  290094 القرار رقم -

 .72/12/1882بتاري   الصادر 18181القرار رقم 

 :القوانين الأجنبية 
 م.2775ادنجيل، سفر طو،يا، الاصحاح السابع، نسخة  -

 قانون الاثبات المصري. -

المصـرية،  تقاليـةوزارة العدالـة الان صـادر عـنقانون الأحوال الشخصية للمصريين المسـيحين،  -
 .م2715

سـبتمبر  15 المـإرخ فـي، 122-18ر بالأمر رقم ادالصقانون الالتوامات والعقود الموريتاني،  -
 م.2771فبراير  70الصادر بتاري   41-71، والمعدل القانون رقم 1818

 م.2715لسنة  72قانون التجارة الفلسطيني رقم  -

 م.2777، لسنة 14ية رقم القانون التونسي للمبادلات والتجارة الالكترون -

م،  .ر رقـم 12/72/2714هــ  الموافـق لــ 28/71/1542صادر في  11القانون القطري رقم  -
 م.70/70/2714في  14

 م، 2722القانون المدني للجمهورية الفرنسية، نسخة  -
Code civil: Derrière modification 02/03/2022 édition : 02/03/2022. 

 ونية للملكة الهاشمية.قانون المعاملات الالكتر  -
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ذي  24الر،ا  بتاري  بقوق العينية المغر،ية، المحرر المتعلق بمدونة الح 48-71القانون رقم  -
 .م2711نوفمبر  22الموافق لـ ه 1542الحجة 

 م.2774من قانون التوقيع الالكتروني المصري لسنة  78القانون رقم  -

هــــ 1420رم ــان  78مصــري بتــاري  الخــاآ باصــدار القـــانون المــدني ال 141القــانون رقــم  -
أ -مكـــــــرر 171م، معلـــــــن بجريـــــــدة الوقـــــــائع المصـــــــرية، عـــــــدد 1851يوليـــــــو  12الموافـــــــق لــــــــ 

 م.28/70/1815

 م.2775من قانون التوقيع الالكتروني المصري لسنة  14القانون رقم  -

، م، المعدل لقانون العقـود المدنيـة الفرنسـية2712فبراير  17بتاري   141-2712القانون رقم  -
 م.11/71/2712صادر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاري  

ـــــوانين الكنـــــائا الشـــــرقية، منشـــــورات المركـــــو الفرنسيســـــكاني للدراســـــات الشـــــرقية  - مجموعـــــة ق
 م.1884المسيحية، 

 المعاجم: 
 بيروت.فصل الشين المعجمة،  ، معجم لسان العر ، المجلد السادس،أبي الف ل ابن منظور -

 .2721نسخة ر،ي( الالكتروني، ع-معجم )عر،ي معجم المعاني الجامع، -

 .2721نسخة ( الالكتروني، فرنسي-معجم المعاني الجامع، معجم )عر،ي -

 :الكتب والمقالات 
، ديـوان المطبوعـات 1النظرية العامة للالتوام فـي القـانون المـدني الجوائـري،   بلحا  العر،ي، -

 .2770، 4الجاميية ،  

 م.1814ي، الدار الجاميية، لبنان، توفيق حسنفر ، القانون الرومان -

، دار الفكـر الجـامعي، ادسـكندرية، مصـر، 1خالد ممـدوح إبـراهيم، إبـرام العقـد الالكترونـي،   -
2772. 
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 72قبــل المــيلاد إلــى القــرن  42، الــنظم القديمــة مــن القــرن 1دليلــة فركــوس، تــاري  الــنظم،   -
 .م1884طلا للنشر، الجوائر، ميلادي، دار الأ

 .1804دار الفكر العر،ي، مصر،  ماوي، الأسا العامة للعقود اددارية،سليمان الط -

المعـــارف، ادســـكندرية، مصـــر، تنـــاغو، النظريـــة العامـــة للقـــانون، منشـــأة  الســـتارســـمير عبـــد  -
1815. 

 ، كتا  الكتروني.السيد قطب، في تلال القرآن -

مقاي ــة، دار إحيــاء ، البيـع وال5شـرح القــانون المــدني،   بـد الــرزاق السـنهوري، الوســي  فــيع -
 م2777، الترا  العر،ي، بيروت، لبنان

   دار نشر، ،1بد الرزاق السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني، مصادر الالتوام،  ع -
 2770. 

عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســي  فــي شــرح القــانون المــدني، نظريــة الالتــوام بوجــه عــام، آثــار  -
 م.2777عر،ي، بيروت، لبنان، ، دار إحياء الترا  ال2الالتوام،  

 .م1881الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشورات 2،  1عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد،   -

 م.2772،كري، استقرار المعاملات المالية،   د نشعلي حميد كاتم  -

، علــي فيلالــي، مصــدر الالتوامــات )النظريــة العامــة للعقــد(، مطبعــة الكاهنــة، الــدويرة، الجوائــر -
 م.1880

محمد أحمد تقية، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجوائري مقارنة بأحكام الشريعة والقـانون  -
 .2774ني ل شغال التر،وية، ، الديوان الوط1المقارن،  

محمد اقبال ياسين المشهداني، الشكلية في القانون والشريعة ادسلامية، كلية القانون بجامعـة  -
 لجامعة الأنبار، العراق.وضيية ونة القوانين الالأنبار، مد

 .م2711اضية السورية، سوريا، محمد العموري، العقود اددارية، منشورات الجامعة الافتر  -
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، الشــكلية القانونيــة، دراســة مقارنــة بــين الــنظم القانونيــة الوضــيية محمــد جمــال عطيــه عيســى -
 .1885والشريعة الاسلامية، دار النه ة العر،ية، القاهرة، مصر ،

ئـــــري )النظريـــــة العامـــــة صـــــبري الســـــعدي، الواضـــــح فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني الجوا محمـــــد -
، دار الهــدا للطباعــة والنشــر، 5  ،1  فــردة،نالعقــد وادرادة الم-مصــادر الالتــوام، للالتوامــات(

 .2770-2772عين مليلة، الجوائر، 

 .1812حمد نور فرحات، مبادئ القانون) نظرية القانون(، بدون دار نشر، القاهرة، م -

 م.1885محمود أحمد عابدين، حجية الورقة الرسمية والعر ية، دار الكتا  القانونية،  -

الحقــوق، نبيــل إبــراهيم ســعد، ادثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة والق ــاء، إصــدارات كليــة  -
 ،  س ن.جامعة الفيوم، مصر

 .ي(، كتا  الكترونوهبة الوحيلي، الفقه ادسلامي وأدلته )نظرية العقد -

 :المقالات القانونية 

فــاق العلميــة، اومجلــة  شــهادة الشــهود وحجتهــا فــي اثبــات الــدعوا الاداريــة، إليــاس جــوادي، -
 م. 2721جامعة الوادي، الجوائري،  ،74، العدد 14المجلد 

الاطـار القـانوني لممارسـة الطعـن ضـد المحـررات الرسـمية أمـام حبيب محمـد و،ـوراس محمـد،  -
، لعــام 74، العــدد 15مجلــة الحقــوق والعلــوم ادنســانية، المجلــد ائــري، الق ــاء فــي التشــريع الجو 

 م.2721

، كليـــة 12حوريـــة لشـــهب، النظـــام القـــانوني للعقـــود التجاريـــة، مجلـــة العلـــوم ادنســـانية، العـــدد  -
 .م2770الحقوق، جامعة محمد خي ر، بسكرة، نوفمبر 

ة تحليليــة(، مجلــة الحقــوق خالــد أبــو طــه وأحمــد حســينة، الشــكلية فــي العقــود التجاريــة )دراســ -
أفريل  21جامعة تفار، سلطنة عمان، في  والعلوم ادنسانية، المجلد الثالل عشر، العدد الأول،

2727. 
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ريـــم مراحـــي، الشـــكلية فـــي البيـــع العقـــاري فـــي التشـــريع الجوائـــري، مجلـــة العلـــوم الاجتماعيـــة  -
 .2727وادنسانية، العدد الخاما عشر، 

اء، عقــود التجــارة الالكترونيــة وحجيــة التوقيــع الالكترونــي، مقالــة ســكماكجي هبــة فاطمــة الوهــر  -
، 1بمجلــة البحــو  فــي العقــود وقــانون الأعمــال، العــدد الســابع، جامعــة ادخــوة منتــوري، قســنطينة

 .2718ديسمبر 

لدراســات القانونيــة لوق يــة الصــالحين محمــد اليــي ، الشــكلية فــي العقــود الالكترونيــة، مجلــة ا -
 .2774، 12فكر القرآني، العدد غازي لل، الأمير

 م.1842مجلة الق اء، العدد الأول، السنة الثانية، العقد، عبد الرزاق السنهوري،  -

ف يلة يسعد، القوة الثبوتية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجوائري، مجلـة العلـوم ادنسـانية،  -
 م.2718عام ، الجوائر، ل1المجلد  ، جامعة ادخوة منتوري، قسنطينة، 42العدد 

دراســة مقارنــة مجلــة  ،مصــطفى أبــو منــذر موســى، مفهــوم المحــرر الالكترونــي المعــد للإثبــات -
 م. 2712أغسطا  27البحو  القانونية والاقتصادية، العدد 

ـــة عنـــد ادمـــام أبـــي حنيفـــة،  العقـــد هيـــثم هـــازان، معـــالم نظريـــة - ديانـــات، جامعـــة مـــاردين، مجل
 م.10/12/2727أفغانستان، بتاري  

 اضرات:المح 

، 2بن ورزق هشام، محاضرات في تاري  النظم القانونية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف -
2715. 

ذبيح ميلود، محاضرات في مقياس طرق ادثبات والتنفيذ فـي القـانون الجوائـري، لطلبـة الثالثـة  -
 .م2727-2718قانون خاآ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

طلبـة السـنة الأولـى لشـركات التجاريـة )شـركات الأمـوال(، عبد العويـو بـوخرآ، محاضـرات ال -
 .2722-2721ماستر قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة 
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جيــدي فتحــي، محاضــرات فــي طــرق الاثبــات والتنفيــذ، موجهــة لطلبــة الســنة ثانيــة ليســانا، م -
 .2711-2717اشور، الجلفة، جامعة زيان ع

 :المذكرات الجامعية 

 رووات الدكتوراه:أط -1

شــي  ســناء، الشــكلية فــي إطــار التصــرفات العقاريــة بــين التشــريع والق ــاء، رســالة دكتــوراه فــي  -
 .2712-2711القانون الخاآ، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

ياســـر أحمـــد كامــــل الصـــيرفي، التصــــرف القـــانوني الشــــكلي فـــي القــــانون المـــدني المعاصــــر،  -
 .م1882، مقدمة لكلية الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر أطروحة دكتوراه 

 مذكرات الماجيستير والماستر: -2

، مــذكرة لنيــل براهيمـي ســامية، إثبـات بيــع العقــار المملـوك ملكيــة خاصـة فــي القــانون الجوائـري  -
 م.2771-2770شهادة الماجيستير، فرع القانون العقاري، جامعة ادخوة منتوري، قسنطينة، 

تعســـف اددارة فـــي اســـتعمال صـــلاحياتها فـــي تعـــديل العقـــد  ،ارك عـــوح المطيـــري ثـــامر مبـــ -
 .2711ادداري، رسالة ماجيستير في القانون العام، كلية الحقوق لجامعة الشرق الأوس ، 

لنيـــل شـــهادة مــذكرة اتجــاه المشـــرع الجوائــري نحـــو العقــد المـــدني فــي الـــووا ، ، قـــدارمرزوقــي  -
 .2714-2712بلقايد، وهران، قانون خاآ، جامعة  ماجيستير،ال

قـــانون  تخصـــص بريـــوة شـــ ية، الشـــكلية فـــي العقـــود الالكترونيـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر -
 .2715-2714أعمال، جامعة العر،ي بن مهيدي، أم البواقي، 

بن شريف ابتسام أمينة و،ن عيسى ليلى، حجية السندات الرسمية والعر ية في القانون المدني  -
  .2711-2710ن عاشور، الجلفة، ة لنيل شهادة الماستر، جامعة زياالجوائري، مذكر 

بــوعوة حوريــة، الشــكلية فــي العقــود، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر، قــانون خــاآ، جامعــة عبــد  -
 .2721-2727الحميد ابن باديا، مستغانم، 



 در والمراج قائمة المصا

 
100 

ادة خالي خديجة، مفهوم الموثق وتحديد نطاق مسإوليته في القانون الجوائري، مـذكرة نيـل شـه -
 .2711-2710الماستر، تخصص حقوق وحريات، جامعة أحمد دراية، أدرار 

شلالي مشـرية، الشـكلية فـي التصـرفات القانونيـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر، قـانون خـاآ،  -
 .م2711-2710تغانم، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد ابن باديا مس

القــانون المــدني الجوائــري، مــذكرة لنيــل طمــاك نورالــدين، الكتابــة الرســمية كــدليل للإثبــات فــي  -
-2714شـــهادة الماســـتر، تخصـــص عقـــود ومســـإولية، جامعـــة أكلـــي محمـــد أولحـــا ، البـــويرة، 

2712. 

عمــارة حكيمــة، العقــود ادداريــة فــي التشــريع الجوائــري، مــذكرة نيــل شــهادة الماســتر، تخصــص  -
 . 2711-2710انم، إدارة عامة، جامعة عبد الحميد ابن باديا، مستغ

ستر، عقود ومسإولية، امردود نييمة، السندات المحررة من قبل الموثق، مذكرة نيل شهادة الم -
  .2714-2715جامعة العقيد آكلي محند أولحا ، البويرة، 

مسكين آمال زهرة، الاثبات بالكتابة في القانون المدني الجوائري، مذكرة لنيل شهادة الماسـتر،  -
 .2711-2710ابن باديا، مستغانم،  قانون خاآ معمق، جامعة عبد الحميد

يحياوي يوسف، الشكلية الغير مباشرة وأثرها على فعالية العقـود، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر،  -
 .2715-2714،-1-خدة، الجوائرعقود ومسإولية، جامعة يوسف بن  تخصص

اجسـتير يحيى يوسف فلاح حسن، التنظيم القانوني للعقـود الالكترونيـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الم -
 .م2770ا، جامعة النجاح، فلسطين، في القانون الخاآ، كلية الدراسات العلي

  القضائية:المجلات 

 العـددالاول، مجلـة المحكمـة العليـا،، 05/15/2104 الصادر بتاري ، 1054005 قمر  القرار -
 .212آ، 2105 لسنة
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 الثـاني، العـدد العليـا، مجلة المحكمة، 01/12/2104 بتاري  الصادر 1050022 رقم القرار -
 . 209آ، 2104 لسنة
  الثاني، العدد مجلة المحكمة العليا،، 01/12/2104 بتاري  الصادر، 1059190 رقم القرار -

 .219آ، 2105 لسنة
  الثاني، العدد ،، مجلة المحكمة العليا00/12/2105 بتاري  الصادر، 1920204 رقم القرار -

 . 020آ، 2105 لسنة
 .2104 لسنة العددالثاني، محكمة العليا،مجلة ال، 1942122 رقم القرار -
 العـددالاول، مجلـة المحكمـة العليـا،، 00/12/2102 بتاري  الصادر، 1922050 رقم القرار -

 . 21آ، 2102 لسنة
 العـددالاول،، ، مجلـة المحكمـة العليـا02/15/2102  بتاري الصادر، 1992222 رقمالقرار  -

 . 24آ، 2102 لسنة
  الثاني، العدد مجلة المحكمة العليا،، 12/19/2102 بتاري  الصادر، 0112292 رقم القرار -

 . 222آ، 2102 لسنة
 العـددالثاني، مجلة المحكمة العليـا،، 01/00/2102 الصادر بتاري ، 0102014 رقم القرار -

 . 00آ، 2102 لسنة
  الثاني، العدد مجلة المحكمة العليا،، 05/02/2102 بتاري  الصادر، 0122922 رقم القرار -

 . 020آ ،1022لسنة
 الاول، العـدد مجلة المحكمة العليا،، 18/74/2712 بتاري  الصادر، 0142905 رقمالقرار  -

 . 21آ، 2102 لسنة
 الاول، العدد مجلة المحكمة العليا،، 02/10/2121 الصادر بتاري ، 0221029 رقم لقرارا -

 . 2121 لسنة
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 لسـنة الثالـل، العـدد ،ائيةالق  ، المجلة22/19/0994 الصادر بتاري  025000 رقم القرار -
 .022آ، 0994

 العـدد ،2111 لسـنة الق ـائيةللمجلـة ، 29/12/2000 بتاري  الصادر 091504 القرار رقم -
 .054 آ الاول،

 .0952ديسمبر بتاري  السنة العاشرة، المغر ،، ، لمحكمة الق اءالاداري 222 رقم القرار -
 لســنة، العــدد الاول ،الق ــائيةة المجلــ، 22/12/0905 الصــادر بتــاري  24211 رقــم القــرار -

 .52آ، 0909
 لســـنة العـــددالرابع، ،الق ـــائيةالمجلـــة  ،12/12/0902 الصـــادر بتـــاري  45250 رقـــم القـــرار -

 .20آ، 0991
 لســنة العــدد الاول، ،الق ــائيةالمجلــة ، 20/01/0991 لصــادر بتــاري ا 20422 القــرار رقــم -

 .04آ ،0992
 ،2104 لسـنة كمـة العليـا،حمجلـة الم، 19/12/2102 الصـادر بتـاري  290094 القرار رقـم -

 . 202آ الثاني، العدد
 . الثاني العدد، 2102مجلة المحكمة العليا لسنة ، 252252 قمر  القرار -
 لســنة العــدد الثالــل، ،الق ــائيةالمجلــة ، 22/15/0992 الصــادر بتــاري  0525 رقــم القــرار -

0994. 
 لســنة الاول، العــدد لــة الق ــائية،، المج20/12/0992 الصــادر بتــاري  95212 رقــم القــرار -

 .092، آ0994

 

 :الموق  الالكترونية 

- www.fythlal alkran foura book.com.pdf. 

- www.islamileri.com/kulliy at/fkh.4.hombeli.

http://www.islamileri.com/kulliy
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 الملخص:

الأصـل فـي العقــود الرضـائية، إن الرسـمية هــي الاسـتثناء الــذي أقـره المشـرع فــي عقـود ذات موايــا 
اقتصــادية واجتماعيــة ســماها العقــود الرســمية وهــي التــي تنعقــد أمــام ضــاب  عمــومي، أو موتــف 

ابية وتحريرية، اتفقت أغلب النظم والتشريعات على تبنيها، ولا يمكن دح  عام وفق إجراءات كت
حجيتها إلا بالطعن بالتووير فيها، وقد اختلف الفقهاء في تقسـيمها إلـى رسـمية مباشـرة وهـي التـي 
تعتبــر ركنــا فــي انشــاء العقــد ولهــا حجيــة باتــة، وأخــرا بمســمى الرســمية غيــر مباشــرة وهــي التــي 

بـــات وتســـمو فـــي ذلـــك علــى العقـــود العر يـــة التـــي انتشـــرت علـــى فتـــرات بـــين تعتبــر ركنـــا فـــي الاث
 المتعاقدين والمحررات الالكترونية الحديثة العقد بالتقنين وخاصة في الجوائر.

عقــود رضــائية، العقــود الرســمية، ضــاب  عمــومي، الطعــن بــالتووير، عقــود الكلمااات المفتاويااة: 
 عر ية، محررات الكترونية.

Summary: 

Basically, the contracts are consensual while the official contracts are the 

exception approved by the legislator in the contracts with economic and 

social advantages, which he called them official contracts, which are 

concluded before a public officer or a public official according to written 

procedures that most regimes and legislations have adopted it, and their 

authority can only be refuted by appeal for falsification. 

Jurists have diverged in its division into direct official contract, which 

considered as basic element of the establishment of the contract and 

having a definitive authority, and indirect official contract, which is 

considered as a cornerstone of the proof and transcends the customary 

contracts which spread, at intervals, between the contractors, as well as 

modern electronic documents towards the legislation and in particular in 

Algeria. 
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